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 مقدمة

وكانت الفلاحة بالخصوص نشاطا  ،ا لقوة الإنسانز كان العقار ولا يزال دائما ثروة ورم
إذ كانت حياته معتمدة على  ،لازما لحياته، منذ أن كانت الحياة بسيطة وغير حضرية

وبتطور  ،الأرض، مما دفع بهذا الإنسان عبر مرور الأزمنة إلى السعي لتملك هذا العقار
أصبح هذا التملك حق يسمى بحق الملكية الذي برز الاهتمام  ،المجتمعات والتشريعات

بتنظيمه منذ تطور هذه التشريعات وأصبحت من بين المواضيع الأساسية، وبالخصوص 
الملكية العقارية الفلاحية، التي تحتل بدورها منذ القدم أهمية بالغة إذ تعدّ من بين الثروات 

لمعتمد عليها لتحقيق التنمية الفلاحية من الناحية الاقتصادية، إضافة إلى جانب الأساسية ا
هذا فهي تؤدي وظيفة اجتماعية هذه الأخيرة التي تهدف لتحقيق مصلحة الفرد ومصلحة 

ملكية الأراضي الفلاحية بهذه الوظيفة، مما دفع بالمشرع الجزائري  اصطدمتالجماعة، لذلك 
وتفاديا منه ق فرض قيود قانونية، بعد تنوع وتعدد طرق اكتسابها، لزاما تحقيق ذلك عن طري

هذه القيود التي تحد من سلطات المالك، وذلك  ، فرضةغير مشروعبطريقة  اكتسابها
للمحافظة على الأراضي الفلاحية والنهوض بالاقتصاد الوطني، ومن بين هذه القيود نجد 

 .1الشفعة المنصوص عليها في القانون المدني

وبالرغم من أن هذا القيد يعتبر تملك قسري للأرض وقيد على حرية المالك في 
التصرف في ملكه، إلا أن المشرع الجزائري اعتبرها سببا من أسباب كسب الملكية، يمارس 
وفق ضوابط قانونية وباعتبار أن طبيعة الإنسان وغريزته تتميز بحب التسلط والتملك 

اصية كما هي رغبة الشخص الطبيعي أي الإنسان العادي وبطبيعته الطماعة، فإن هذه الخ
نماء وإثراء إفإنها كذلك رغبة الشخص الاعتباري العام، هذا الأخير الذي يسعى دائما إلى 

                                                           

 30، صادر بتاريخ 78، عدد .، ج.ر.ج.ج، يتضمن القانون المدني1975مبر سبت 26، مؤرخ في 58-75أمر رقم  - 1
 ، معدل ومتمم.1975سبتمبر 
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ذمته المالية العقارية، حيث اعترف المشرع للدولة والجماعات المحلية بحق الشفعة كذلك 
حق لحماية الأراضي الفلاحية ووجهتها وأعطاها صلاحيات واسعة للتدخل عن طريق هذا ال

المتضمن ، 30-90 رقم قانون الالفلاحيّة، وباعتبار أن الشفعة أيضا طريقة استثنائية حسب 
نستنتج من  إذأملاك عقارية وطنية تخضع للقانون العام،  قتناءلا ،1قانون الأملاك الوطنية

ريق الشفعة تختلف عن تلك ذلك أن الطريقة التي يكتسب فيها الدولة أملاك عقارية عن ط
الطريقة المنصوص  عليها في الشريعة العامة أي أحكام القانون المدني إضافة إلى ذلك فإن 

 الدولة تتميز بامتيازات السّلطة العامة. 

بالنظر إلى أهمية الشفعة كطريق لاكتساب الملكية في العقار، وعلى وجه الخصوص 
قصد الإلمام به  ، وقع اختيار البحث في هذا الموضوع الشفعة على الأراضي الفلاحية
الواقع بين الشفعة الممارسة بين الخواص   الاختلاف ولإبراز ،والوقوف على ضوابط ممارستها

ذكر تمت الدراسة حولها من حيث صة وأن هذه الأخيرة وتلك الممارسة من طرف الدولة، خا
، وذلك تم رغم كل الصعوبات التي ستهاطرق استغلالها فقط، دون التطرق لضوابط ممار 

تلقيناها بصدد البحث، سواء من حيث قلة المراجع المتخصصة  والشارحة لموضوع الشفعة 
لممارسة هذا  اللازمةولعدم وجود نصوص قانونية تبين الإجراءات على الأراضي الفلاحية، 

 الإجراء.، حسب القوانين التي تبنت هذا لإجراء، لذا قمنا بدراسة الموضوعا

 التالية: الإشكاليةومن خلال كل ما تطرقنا إليه نخلص إلى طرح 

المنظم في  على الأراضي الفلاحية النص بثبوت حق الشفعةفي كيف وفق المشرع 
 ؟والخاضع للقانون العام من جهة أخرى  من جهة، القانون الخاص

                                                           

، المعدل 1990ديسمبر  2، صادر بتاريخ 52 ، عدد، ج.ر.ج.جقانون الأملاك الوطنية، يتضمن 30-90قانون رقم  - 1
 .2008أوت  03، صادر بتاريخ 44عدد  ج.، ج. ر. ، ج.2008يوليو  20، المؤرخ في 14-08والمتمم بالقانون رقم 
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بين  الاختلافكان علينا أن نقوم بتحديد مفهومها وإبراز  وللإجابة على هذه الإشكالية
 تمدين في ذلك ، معمة، وتلك الممارسة من طرف الدولةالشفعة المقررة في القواعد العا

التحليلي  وذلك بتحليل مختلف النصوص القانونية المتبنية لحق الشفعة في الوصفي و  المنهج
الأراضي الفلاحية للوصول إلى ضوابط ومبادئ ممارستها من قبل الشخص الخاص من 

 . (الفصل الثاني) والشخص العام من جهة ثانية (لالفصل الأو) جهة
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 الفصل الأول

 لأراضي الفلاحيةا فيالشفعة المدنية 

تعد بمثابة التي باعتبار العقار ثروة هامة في حياة الأفراد، خاصة الأراضي الفلاحية 
تداول عليه الكثير من تالذاتي، لذا  ئهرد لإشباع حاجياته وتحقيق اكتفامورد ومصدر الف

مع عقد خص صاحب العقار بإبرام المعاملات القانونية أي التعاقد، إذ يحدث أن يقوم الش
في ماله، لكن يحدث أن يجد  حرية المالك في التصرف أيمقررة قانونا، الحرية الالغير بكل 

خوّل له القانون  عليه، بسبب دخول أجنبي فقالمتعاقد نفسه خارجا عن العقد المبرم والمت
الأصلي حيث  تغيير في العقدحدوث مما يؤدي إلى  ،حقه في الشفعة وممارسة إجراء أ

البائع متعاملا مع شخص الغير لم يناقش شروطه مسبقا، كما يصبح  هيصبح بموجب
( لصالح الشفيع أي الأراضي الفلاحيةعليه )المتعاقد المشتري مجبرا على التخلي عن المبيع 

 الغير الأجنبي.

ه إلا أن ،قيدا خطيرا على حرية التصرفو ذا يعتبر خروجا عن المبدأ العام رغم أن ه
مبحث ال)محددة لمفهومه  قواعد خاصة، م أحكامه بموجبيد أقره القانون ونظخروج وق

 المبحث الثالث(.، وآثاره ) (المبحث الثاني)ضوابط ممارسته و  (ولالأ 
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 لمبحث الأولا

 لأراضي الفلاحيةفي امفهوم الشفعة المدنية 

إلى ذلك بالإضافة  ،نون قيد على حرية التصرف أقره القا ذكره ، تعد الشفعة سبقكما 
ن المضرور من رفع القانو  مكّنعن دخول أجنبي في الشركة، حيث  الناشئدفع الضرر هي 

 .الأجنبيكونه أحق بالمبيع من الغير الضرر عن نفسه ل

مما  أحكامهايد وتحد ريعات لم يغفل عن تنظيمهافإن المشرع الجزائري على غرار التش
 (.المطلب الثاني( وتحديد شروطها )لب الأولالمط)علينا التطرق لمقصودها لسه

 المطلب الأول

 لأراضي الفلاحيةفي االشفعة المدنية المقصود ب

تحديد  ،الأراضي الفلاحية بين الخواصالمدنية على الشفعة يستوجب بيان المقصود ب
 .(الفرع الثالث) خصائصها( و )الفرع الثانيالقانونية طبيعتها و ( الفرع الأول)تعريفها

 الأولالفرع 

 لأراضي الفلاحيةفي اتعريف الشفعة المدنية 

-90 من قانون التوجيه العقاري رقم 4في المادة ، الأراضي الفلاحيةعرف المشرع الجزائري 
يا أو خلال عدّة سنوات إنتاجا يستهلكه كل أرض تنتج بتدخل الإنسان سنو " :أنها251
 ."أو بعد تحويله شر أو الحيوان، أو يستهلك في الصناعة استهلاكا مباشرابال

                                           
، صادر 49عدد ر. ج .ج،  .جتضمن قانون التوجيه العقاري، ي ،1990نوفمبر18مؤرخ في  ،25-90 رقم قانون -1

                  .1995سبتمبر  25، مؤرخ في 26-95المعدل والمتمم بالأمر رقم ، 1990نوفمبر 21بتاريخ 
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إنما قدم تعريفا يميل  ،تعريفا قانونيا للأراضي الفلاحيةأنه لم يقدم  ،على هذا التعريف يلاحظ
، تبرز خصائص هذه 1مصطلحات فنية استعماله، من خلال الاقتصاديإلى الجانب 

 .2اقتصادييكون لها دور ة ،إنتاجها سنويا أو لعدة سنوات و الأراضي، بكونها أراضي منتج

كان الأجدر تحديد الوضع القانوني للأراضي الفلاحية، الذي يميزها عن غيرها من 
الأراضي، لأن هذا التعريف ينطبق على كل أرض فلاحية سواء كانت مملوكة للخواص، أو 

 تابعة للأملاك الوطنية الخاصة.

عرف الملكية العقارية  ،ه العقاري من قانون التوجي 27بالرجوع إلى نص المادة 
الحقوق العينية من أجل  ، أوالتصرف في المال العقاري متع و هي حق الت":اصة أنهاالخ

راضي الفلاحية ، بالتالي يمكن تعريف الأ3"الأملاك وفق طبيعتها أو غرضها استعمال
يستعملها و  ،المملوكة للخواص على أنها من بين الأملاك العقارية التي يحوزها الإنسان

بصفة غير مباشرة،  وأاشرة، بأن تكون له الملكية التامة بصفة مب الفلاحة سواء   لغرض
 تكون الملكية مشاعة. ، أو4كقيامه بإيجار هذه الأراضي، فتصبح بذلك الملكية مجزأة 

"الملكية الخاصة للأملاك العقارية :من قانون التوجيه العقاري  28طبقا لنص المادة 
، 5"المذكور أعلاه 58-75للأمر رقم تخضع ، و ينية العقارية يضمنها الدستوروالحقوق الع

                                           
 .238، ص . 2005قترحات تسويتها، دار الخلدونية، الجزائر، لالي، أزمة العقار الفلاحي وميعجة الج -1
الوافي فيصل، النظام القانوني للأراضي الفلاحية في ظل التشريع الجزائري، رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه، كلية   -2

 .16، ص . 2016 - 2015 ،1 الحقوق ، جامعة باتنة
.الذكر سالف ، يتضمن التوجيه العقاري،25-90قانون رقم  - 3 

 12، ص.2004هومة، الجزائر،  حمدي باشا عمر، نقل الملكية العقارية على ضوء أخر التعديلات، دار -4
 ، سالف الذكر.25-90رقم قانون  -5



 الفصل الأول:                                                          الشفعة المدنية للأراضي الف لاحية
 

- 7 - 

 

بحماية  وتحظىلقانون المدني، ه المادة لوفقا لنص هذفإن ملكية هذه الأراضي تخضع 
 .1الملكية الخاصة مضمونة....."": يلي مامنه، الناصة على  64بموجب المادة  الدستور

قيود، من  إلا أنها ترد عليها الخاصة، القانون للملكيةلكن رغم الحماية التي منحها 
 .بينها نجد قيد الشفعة

 تملك" :من بينهم الأستاذ حسن كيرة الشفعة على أنهاعرف بعض فقهاء القانون، و 
 .2العقار المبيع كله أو بعضه، ولو جبرا على المشتري بما قام عليه من الثمن"

الشفعة هي حق تملك العقار المبيع كله أو ":الأستاذ أحمد خالدي أنهاأيضا  عرفها
ه، ولو جبرا على المشتري بما قام عليه من الثمن المؤن وأنها أخذ الشريك حصة بعض

 .3شريكه جبرا شراء"

من القانون المدني على أنّها:"  794 المادةفي الشفعة  عرف ،المشرع الجزائري أما 
رخصة تجيز الحلول محل المشتري في بيع العقار ضمن الأحوال و الشروط المنصوص 

 .4"التاليةعليها في المواد 

بأن يقوم  تخوّلمكنة  أو السلطة قدرة أوالفمن خلال هذه المادة يتبين أن الشفعة هي 
هذا و الحلول محل المشتري في بيع العقار إذا ما أبدى رغبته في ذلك،  سبب من أسبابها

المترتبة  أوكافة حقوق المشتري والتزاماته الناشئة عن عقد البيع، الحلول هو حلول في 
فمن يعلن  ،على المشتري  جبراولو  وتنتهي الشفعة إلى اكتساب ملكية العقار المبيع ،عليه

                                           
مارس  7، صادر في  14، ج.ر.ج.ج ،عدد ، يتضمن تعديل الدستور2016مارس  6، مؤرخ في 01-16قانون رقم  -1

2016. 
، كلية رماجستيوأثرها على الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة  بابا، الشفعة عمر -2

 .15، ص.2015الحقوق، جامعة أدرار ، 
 ،2008الجزائر،  ،، دار هومةالمدني الجزائري، الطبعة الثانيةأحمد خالدي، الشفعة بين الشريعة الإسلامية والقانون  -3

 .19ص.
 سالف الذكر. ،58-75أمر رقم  -4
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خير ومن ثم هذا الأ ضىر خذ بالشفعة يحل محل المشتري في عقد البيع دون رغبته في الأ
 .1يضمه إلى عقاره الأصليو يمتلك العقار المبيع 

قام لسبب عقار ، و قق في حالة ما إذا بيع اليفهم من هذا التعريف أن الشفعة تتح
العقار ،بحيث' تكون له الحلول محل المشتري في شراء هذا  أخرقانوني ما يخول لشخص 

، "فيه "المشفوعيسمى هذا العقار ار ، و قيه وعلى غيره، ممن يريد تملك هذا العأولوية عل
المشفوع يسمى " آخرعقار يكون مالكا لذا الشخص "الشفيع" و يسمى ه، و أخذه من يقوم بهو 
 .2في العقد الذي أبرمه "هالمشفوع فيبالحلول محل مشتري العقار الذي يسمى " "هب

 لثانيالفرع ا

 خصائص الشفعة المدنية في الأراضي الفلاحية

باعتبار الشفعة وسيلة لاكتساب الملكية ورخصة تمنح بموجبها الشفيع مركزا قانونيا 
( وأنها لا ترد إلا أولالرضائية )فإنّها تتميز بخصائص من حيث كونها استثناء على مبدأ ا

 (.رابعا( واتصالها بالشخص الشفيع )ثالثا( وعدم امكانية تجزئتها ))ثانياعلى العقار 

 الشفعة استثناء على مبدأ الرضائية -أوّلا

الأصل في العقود أنها تبرم بطريقة رضائية وباعتبار الشفعة عقد فإنها من المفترض 
ننا نجد خلاف ذلك حيث أن الشفعة خرجت عن هذا المبدأ أن تبرم بنفس الطريقة، غير أ
أي يتم تملك  ،إذ بموجبها يكون المشتري في حالة قسر، باعتبارها تقييد لحرية التصرف

ملك الغير  عا ز انتإذ تكيّف هذه الحالة بأنها  .شفعة بغض النظر عن إرادة المشتري العقار بال

                                           
 .19.، صسابقمرجع  ي،أحمد خالد -1
، 12العدد  اللبناني"، مجلة المفكر،و  "النظام القانوني للشفعة، دراسة مقارنة في التشريعين المصري  منى منقلاتي، -2

 .544-543ص. ، ص 2015
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اعتداء أقره القانون، وذلك للحفاظ على  أي بمثابة اعتداء لكن ،دون رضاه لكن بمقابل
 .1نظرا لقيمته الهامة، وبالخاصة إذا كان هذا العقار فلاحيا مردودية العقار

 الشفعة مجال تطبيقها العقار -ثانيا

رخصة تجيز عرّفت الشفعة على أنها "التي من القانون المدني  794المادة وفقا لنص 
الشفعة تكون في  أن المشرع أكد على أنحظ ،يلا"الحلول محل المشتري في بيع العقار

لا تجوز فيه فأما العقار بالتخصيص  ،بالذات العقار بطبيعته، و  مجال العقار فقط
إلا إذا بيع متصلا بالعقار فإذا تم بيعه بخلاف ذلك فإنه يأخذ حكم المنقول وليس ،الشفعة
 .2العقار

 عدم إمكانية تجزئة الشفعة -ثالثا

إذا كان في صفقة واحدة  ،شفعة في بعض المبيع دون البعض الآخرالأخذ باللا يجوز 
جاز الأخذ بالشفعة في بعض  ، صفقةتعددت الأما إذا  .حتى لا يتضرر المشتري من ذلك،

هذا لا ،و توافر شروط الأخذ بالشفعة في البعض المراد شفعته تبشرط أن  المبيع دون الآخر،
 3يعتبر تجزئة للشفعة

العقارات المبيعة دون بعضها شروط الأخذ بالشفعة إلا في بعض  أما إذا لم تتوافر
ها التي تتوافر في ،العقارات ، يقتصر حق الشفيع على طلب لشفعة في العقار أوالأخر

يجوز  ،ري أن تفريق الصفقة تسبب له ضررا، وإذا رأى المشتالشروط اللازمة للأخذ بالشفعة
توفرت فيه شروط الأخذ  العقارات، سواء   له أن يطلب من الشفيع الأخذ بالشفعة في كل

                                           
 .164-163ص.  ، ص2013الجزائر،   ، أحمد دغيش، حق الشفعة في التشريع الجزائري، الطبعة الثانية، دار هومة -1
 .132-131ص. أحمد خالدي، مرجع سابق، ص -2
 .485-484ص.  عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص -3
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تركها كلها  بالشفعة أولم تتوفر، ويكون للشفيع الخيار بين أخذ العقارات بالشفعة كلها أو
 . 1لتفادي تفريق الصفقة على المشتري 

كل العقار المبيع ،ولا  جب أن يطلب كل واحد منهم الشفعة فيي ،تعدد الشفعاءإذا 
، لأن ذلك فيه تفريق فيهلاءم مع نصيبه في العقار المشفوع يطلبها على الجزء الذي يت

ر المشفوع بالشفعة في جزء من العقا الأخذللصفقة على المشتري.فإذا طلب أحد الشفعاء 
لا يجوز له بعد ذلك أن يعود إلى طلب الشفعة في العقار كله ،إلا في فيه، كان طلبه باطلا و 

 خلال المدة التي حددها القانون له .

ار وكان لكل واحد تجوز الشفعة، إلا في العقار كله، في حالة تعدد المشترين للعق لا
،إذ لا يجوز للشفيع الأخذ بالشفعة من بعض المشترين دون البعض منهم حصة شائعة

الأخر، أما إذا عين لكل مشتري جزء مفرز من العقار المبيع، وكان البيع يتضمن صفقات 
من بعض متعددة في هذه الحالة يجوز للشفيع الأخذ بالشفعة  عديدة مستقلة، إذ يعتبر بيوعا

، شرط أن تتوافر شروط الأخذ بالشفعة في الجزء المراد المشترين دون البعض الأخر
 .2شفعته

 عيالشفعة حق لصيق بالشف -رابعا

هو الشخص الوحيد الذي له الشفيع ف إن الشفعة متصلة بالشخص الشفيع ولصيقة به،
ز لدائني لا يجو تركها، ويترتب على هذا أنه الخيار بأخذها أو  لهو ، ةالشفعحق ممارسة 

الشفعة رخصة  أن باعتبار وذلك بالدعوى غير المباشرة، هاستعمال الشفعة نيابة عن الشفيع
أنه لا يجوز للدائنين استعمال  ،لأنه من المقرر في قواعد الدعوى غير المباشرة وليست حقا،

 ن جهة . ما لمدينهم من رخص، هذا م

                                           
الدكتوراه، كلية  رسالة مقدمة لنيل شهادة الشفعة بين الشريعة الإسلامية والقانون المدني الجزائري، أسماء تخنوني،-1

 .201ص. ، 2013باتنة، الحقوق، جامعة 
 . 205-203مرجع نفسه، ص ص.ال -2
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لأن الشفعة تتبع  ،إحالة حقه في الشفعة للغير للشفيع  لا يجوز، ومن جهة أخرى 
إذا أراد الشفيع التنازل عن الحق في الشفعة فيجب أن  ،العقار المشفوع به ولا تنفصل عنه

يتنازل عن العقار المشفوع به إلى هذا الغير، فتتبع الشفعة هذا العقار وتنتقل بالتبعية إلى 
 .1إليه هذا العقار نتقلامن 

 المطلب الثاني

 الفلاحية يضالأر في االمدنية الطبيعة القانونية للشفعة 

اعتبرها حق جانب من الفقه  هناكف ،لشفعةلالطبيعة القانونية حول فقهي  اتفاقلا يوجد 
الفرع رخصة ) إنكار هذا التكييف معتبرا الشفعة مجرد إلى آخرذهب جانب و  ،(الفرع الأول)

 (.نيالثا

 الفرع الأول

 قـة حـالشفع

الفقهاء الذين قالوا بأن الشفعة حق ، حول طبيعة هذا الحق ، فاعتبره فريقا  اختلف
حق  اعتبره آخرفريق و (، أولا) عيني لملكية العقار المشفوع بهمنهم حقا عينيا مصدره الحق ال

حقا شخصيا  اعتبره آخرهناك فريق ، و  )ثانيا(، لأنه حق لصيق بالشخص الشفيعشخصي 
 ثالثا(.)عيني

 الشفعة حق عيني -أولا
يرى بعض الفقه أن الشفعة حق عيني، لأن الشفيع له أن يطالب العقار ممن هو في يده أي 

حق التتبع، الذي يخوله الحق العيني، إذ يمكن مطالبته من المشتري كان، وهو ما يشبه 
ن لهم حقوق على العقار المبيع، الجديد، كما يمكن للشفيع أن يتقدم على من سواه ممن تكو 

                                           
 .453، مرجع سابق ، ص.عبد الرزاق السنهوري أحمد  -1
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وهذا ما يعرف بحق الأولوية الذي يخوله الحق العيني  ، إذا توافرت فيه شروط الأخذ بالشفعة
 أيضا.

والشفعة حق عيني يتولد من حق ملكية العقار، وينتقل من مالك إلى مالك بانتقال 
هذا الحق  الملك من شخص إلى شخص، وحق عيني ثابت على العقار، وأنه متى ترتب

وغ قانوني  بمجرد حصول البيع، ويكون تابعا للعقار في يد أي كان، ولا يزول عنه إلا بمس
 .1، وعدم المطالبة به لمدة معينة قانونا دلالة كالنزول عنه صراحة أو

تم القول بأن الشفعة حق عيني وذلك لترتيب أثار قانونية ، كتحديد المحكمة المختصة 
العقار المشفوع فيه وهو  اختصاصهاة وهي المحكمة الواقع في دائرة بالنظر في دعوى الشفع

:"يجب رفع الدعوى من القانون المدني  802ما أخذ به المشرع الجزائري في نص المادة 
والمشتري أمام المحكمة الواقع بدائرتها العقار في أجل ثلاثين يوما من  البائعالشفعة على 

 ."وإلا سقط الحق 801لمادة تاريخ الإعلان المنصوص عليه في ا

 الشفعة حق شخصي  –ثانيا 

، لأنه لصيق بالشخص الشفيع يرى بعض الفقه أن الشفعة حقا شخصيا، لاحقا عينيا
وأن الشفيع لا يستعمل دعوى عينية، إنما حقا شخصيا لصيقا به، وهو الحق أن يصير 

تكون له الحقوق التعاقدية  مشتريا بالأفضلية على المشفوع فيه، ولو ضد إرادة البائع وبذلك
التي كانت للمشتري السابق، فدعوى الشفعة ليست عينية، بل هي دعوى شخصية للحلول 

 .2أو بحكم قضائي الاختياري في حقوق المشتري، ولا يكتسب الملكية إلا بالتسليم 

 

                                           
 .167، ص.مرجع سابق أسماء تخنوني،  -1
 .168.مرجع نفسه. صال  -2
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 الشفعة حق ذو طبيعة مختلطة  -ثالثا

بالنسبة  ،ن ناحية حق شخصييرى بعض الفقه أن الشفعة حقا شخصيا عينيا، فهو م
تتعلق بالشخص الشفيع وظروفه الخاصة، وحق عيني  اعتبارات، ينظر فيه إلى 1للشفيع

بالنسبة للعقار المشفوع فيه، لأنه يتولد من حق ملكية العقار، ويكون تابعا لهذا العقار في 
 .2أي يد كان، ولا يزول عنه إلا بمسوغ قانوني

 تعتبر حقا عينيا أن الشفعة لا آخر بالقولجانب فقهي  لكن الراجح هو ما ذهب إليه  
فالشفيع يكتسب  ،صلا. إنما الشفعة سبب لكسب الحق، بل هي ليست بحق أولا حقا شخصيا

بة، والفرق واضح حق رق أونيا على هذا العقار كحق انتفاع بالشفعة ملكية عقار أو حقا عي
 .3هبين سبب من أسباب كسببين الحق نفسه و 

 لثانيالفرع ا

 الشفعة رخصة

الشفعة رخصة،  اعتبرأن هناك من الفقه من  إلىقبل تعريف الرخصة يجب الإشارة 
 من القانون المدني السالفة الذكر. 794ما تبناه المشرع الجزائري في نص المادة وهو 

 على أنها رخصة وليست حق، وهنا يثار التساؤل ما المقصود بالرخصة ؟ فالمشرع كيفها

 :     ، على أنهاريبيمن بينهم تعريف الأستاذ لآراء في تعريف الرخصة، تعددت القد 
بمقتضاه يسمح له القانون بأن يعدل من مركزه القانوني  الذيو ص الخيار الممنوح لشخ" 

                                           
 .20أحمد خالدي، مرجع سابق، ص. -1
 .169أسماء تخنوني، مرجع سابق، ص. -2
 دني الجديد، أسباب كسب الملكية، جزء التاسع، الطبعةعبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المأحمد  -3

 .447، ص. 2000، بيروت، الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية
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 مستمدة من الاختيارإمكانية  وفقا لمصلحته في حدود هذه المصلحة، فهي نوع من
 .1" كزه القانونيمعين بأن يغير مر  لكي يسمح لشخص القانون 

بهذا  ينالمعنيالاختيار للغير أو حق إعطاء  عبارة عن:"لكن الرأي الراجح هو أنّها
بالتالي أو يمكن تحديدها، و  ،بدائل معروفة مسبقا ومحددة من أجل التخيير بين الخطاب

على أساس هذا المفهوم فإن . و 2من شأن إرادة هذا المعني وحده" يبقى القبول أو الرفض
نها حق لأالتنازل عنها  لا يمكن للشفيع  أي،بالحوالة من الشفيع إلى الغيرعة لا تنتقل الشف

 .3لصيق به

 المبحث الثاني

 الشفعة المدنية في الأراضي الفلاحيّةشروط الأخذ ب
كل تصرف منظم من طرف القانون يكون مقيدا بمجموعة شروط وجب التقيد بها، وبما 

فإن ممارستها وصحتها تتوقف على مدى توفر  ،ى نظمها القانون أن الشفعة هي الأخر 
( مطلب الأولال)والمتمثلة في الشروط الموضوعيةالشروط المطلوبة قانونا لممارستها، 

 .(الثاني )المطلبجرائية الإ شروطالو 

 

 

 

                                           
 ، 2007 الإسكندرية، ،ية الحق، الدار الجامعية الجديدة، نظر سيط في شرح مقدمة القانون المدنيرمضان أبو السعود، الو -1

 53ص.
، المجلة النقدية للقانون "عة العامة و التشريعات الخاصة في القانون الجزائري نظام الشفعة بين الشريأحمد دغيش، "-2

 .184، ص .2009،  1 والعلوم السياسية، عدد
 .453.سابق، ص أحمد عبد الرزاق السنهوري، مرجع-3
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 الأولالمطلب 

 المدنية في الأراضي الفلاحية لشفعةبا الموضوعية للأخذالشروط 
أي ممارسة حق الشفعة،  شفعة من قبل الأشخاص المقرر لهم قانونابال الأخذيمكن  

، وأخرى متعلقة بالمال المشفوع فيه (الفرع الأول) لابد أن تتوفر شروط في الشخص الشفيع
 .(الفرع الثالث، وشروط لابد أن تتوفر بالتصرف الوارد على محل الشفعة )(الفرع الثاني)

 الفرع الأول

 الشفيعشروط المتعلقة بالشخص 

يمكن الأخذ بالشفعة من قبل الأشخاص المقرر لهم قانونا ممارسة حق الشفعة، بعبارة 
، مع وجوب أن تتوفر فيهم (أولا)أخرى أن صفة الشفيع تثبت لأشخاص محددين قانونا 

 .(ثانياشروط أخرى )

 الأشخاص الذين تثبت لهم صفة الشفيع -أولا

ب الحق في ممارسة نون المدني، أصحامن القا 795وفقا لنص المادة  حدد المشرع
 (.3)الانتفاع، وصاحب حق (2)، الشريك في الشيوع(1) ، وهم مالك الرقبةالشفعة المدنية

 مالك الرقبة-1

المنتفع حقه كله أو بعضه باع إذا وذلك  ،حق الانتفاع فيالرقبة تثبت الشفعة لمالك 
بالتالي تكون لدى مالك الرقبة  ،وذلك لجمع ما تفرق من عناصر الملكية ،إلى شخص أجنبي

 .1الملكية التامة التي كانت له من قبل

                                           
 .52.أحمد خالدي، مرجع سابق، ص-1
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 ىليس الملكية حسب ما قضو ،سبب لكسب حق الانتفاعإن الشفعة في هذه الحالة هي 
بالشفعة و يكسب حق الانتفاع بالتعاقد من القانون المدني أنه:" 844المادة  نص به

صل الذي يقضي أن الشفعة سبب لكسب وهذا خلافا للأ1"وبالتقادم أو بمقتضى القانون 
في حالة ما إذا كان هناك عقار مملوك لشخص معين منح فيه  ذلك الملكية، يمكن تصور

فيشفع بذلك مالك الرقبة فيه ، الانتفاع حق الانتفاع لشخص آخر، وقيام هذا الأخير ببيع حق
 .2فتعود بعدها الملكية التامة لهذا الأخير

قام أحد و ،على الشيوع رأو أكثار رتب حق انتفاع لشخصين ك العقوكذا إذا كان مال
، الشريكين بالتصرف في حصّته الشائعة بالبيع، فلمالك الرقبة هنا أن يشفع في هذه الحصة

 .3أصبح مالك نصف العقار ملكية تامة ومالك الرقبة للنصف الثاني،وإن كانت نصف العقار

ر الشائع مملوك لشخصين إذا كان العقاكما يمكن تصور ذلك في حالة ما 
شفع مالكي الرّقبة في هذا عليه حق انتفاع لشخص آخر وتم بيع هذا الحق، في ارتبو و مناصفة،

النصف و فيأخذ نصف حق الانتفاع وإذا طلب بالشفعة أحدهم فقط،  ، أحدهما فقط والحق أ
له أن يمكن و ي حق الانتفاع يحتفظ بنصف الحق، الآخر يكون لمالك الرقبة الآخر، ومشتر 

 يعترض مستندا في ذلك لقاعدة عدم تفريق الصفقة عليه لتضرره من ذلك.

رتبوا عليه حق انتفاع لشخصين و قار الشائع مملوك لشخصين مناصفة إذا كان العأما 
مناصفة أيضا، وإذا باع أحد أصحاب حق انتفاع حقه جاز لمالكي الرقبة أو أحدهما الأخذ 

 .4ن يعترض بتفريق الصفقة عليهوهنا لا يجوز للمشتري أ ،بالشفعة

                                           
 سالف الذكر. ،58-75 أمر رقم-1
 .230.، ص2004الإسكندرية،  العينة الأصلية، دار الجامعة الجديدة، رمضان أبو السعود، الوجيز في الحقوق -2
 .545.أحمد عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص-3
ماجيستير، كلية الحقوق، جامعة مقدمة لنيل شهادة  مذكرة، سناء بن شرطيوة، كسب الملكية العقارية عن طريق الشفعة-4

 .34.، ص2009قسنطينة، 
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 الشريك في الشيوع -2

، صفة الشفيع إذا بيع جزء من العقار المشاع إلى أجنبيللشريك في الشيوع تثبت 
 نيةمن القانون المدني، التي منحت له المرتبة الثا795المادة نص الفقرة الثانية من حسب 

 في ممارسته لحقه في الشفعة.

شفعة و  ،الملكمن الشفعة، شفعة الشريك في الشيوع على وللشريك في الشيوع نوعين 
 الشريك في الشيوع على حق انتفاع.

 الشريك في الشيوع على الملك -أ

 :الشيوع على الملك بتوافر شروط هي فيللشريك  تثبت الشفعة 

وهو العقار المملوك بموجب سند رسمي يشترك فيه  أن يكون العقار شائعا وموجودا،
ن العقار الشائع المقسم إلى أجزاء مفرزة تكون لكل شريك فيها حصة شائعة أشخاص، لأ عدّة

 عن طريق القضاء وه الحالة سواء كانت قسمة ودّية أواضحة لا تجوز فيها الشفعة، في هذ
 النهائية" لا شفعة بعد القسمةوهذا ما قضى به قرار المحكمة العليا حيث نص على أنه "

لص من القرار أن القضاة الموضوع سببوا قرارهم تسبيبا لكن حيث أنه يستخوأيضا ".....
 .1"  .....كافيا من حيث القانون ومن الوقائع

يمكن له استعمال الشفعة  ،ونتيجة لهذا فإنه إذا قام أحد الشركاء ببيع الحصة المفرزة
وذلك أن المشرع  ،لأنه بعد القسمة لن يصبحوا شركاء، إنما جيرانا ،على أساس الجوار

ائري أخذ بشفعة الجوار في الأراضي الفلاحية المملوكة للخواص، بموجب نص المادة الجز 
عليه  يمتد حق الشفعة كما نصت" :يلي من قانون التوجيه العقاري الناصة على ما 57

المجاورين، في إطار أحكام المادة  المذكور أعلاه إلى 58-75من الأمر رقم795المادة

                                           
،  2008، عدد خاص مجلة قضائية، الغرفة العقارية، ،2007ماي 9مؤرخ في  ،402638ليا، رقم المحكمة الع قرار -1

 .193.ص
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لكن دون تحديد رتبتها، أما وفقا ، لعقاري في المستثمرة"الهيكل ا بغية تحسينأعلاه،و 55
لأحكام القانون المدني ، إذا تعلق الأمر بعقار غير فلاحي فلا تجوز الشفعة لأنه لا شفعة 

 .1للجوار

كما يشترط لكي تثبت الشفعة للشريك على الشيوع أن يكون البيع منصبا على حصة 
فلا تجوز الشفعة لأننا نكون أمام حالة   شائعة أي حصة غير مفرزة، فإن كانت مفرزة

من القانون المدني لا تمنح حق الشفعة للجار  795والمادة   الجوار لا الشركة على الشيوع ،
،لكن هنا 2000ماي، 31، المؤرخ في 194838وهو ما أكد عليه قرار المحكمة العليا رقم 

من قانون التوجيه  57ادة نحن أمام الشفعة على الأراضي الفلاحية، ونلاحظ أن نص الم
  .2العقاري يمنح  الجار حق الشفعة

إضافة إلى ذلك  فإنه، يجب أن يترتب البيع الواقع على حصة شائعة لشخص أجنبي، 
وذلك لرفع الضرر عن الشركاء عند دخول غريب عنهم في  ،وليس لشريك مشتاع مثله

 ر أن يكون شريكا في العقار.الشيوع ،  والأجنبي هو الذي تباع له الحصة الشائعة من غي

 الشريك على الشيوع في حق الانتفاع -ب

، فهناك من رأى الانتفاعالفقه حول مسألة شفعة الشريك عل الشيوع في حق  اختلف
في ، الأخذ بالشفعة في حصة شائعة في حق الانتفاع،شريك في حق الانتفاع للز جو أنه لا ي

من  795المادة  نص وحجته في ذلك أنذا الحق في ه حالة بيعها من طرف الشريك الآخر 
لحق في الشفعة هو شريك في أنّ من له او ،لشريك في الشيوع الشفعةلخوّل القانون المدني 

كما وجد شريك في ملكية  ويذهب رأي آخر إلى أنه  3.ليس صاحب حق الانتفاعو الملك 

                                           
 .555 -545أحمد عبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق، ص.ص.-1
ألقيت على طلبة الماستر، تخصص قانون العقاري )السداسي  ،، محاضرات حول الشفعة في العقارتدريست كريمة -2

 .2016/2017لحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  كلية ا الأول(.
 .39سناء بن شرطيوة، مرجع سابق، ص. -3
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لحق في الأخذ بالشفعة ا العقار هناك أيضا شريك في حق الانتفاع، إذ يصبح لهذا الأخير
يشمل كذلك حق ،  الرقبة حق على أساس أن العقار كما يشمل،في حالة البيع لأجنبي

 السالفة الذكر،  من القانون المدني 795المادة  نصو ، الانتفاع الذي انفصل عن الرقبة
 .1فيها عبارة الشريك في الشيوع بصيغة مطلقة ولم يتم تقييدها بالملكية فقط جاءت

  حب حق الانتفاعصا -3

بعضها وذلك في المرتبة الثالثة  والانتفاع إذا بيعت الرقبة كلها أيشفع صاحب حق 
من القانون المدني السالفة الذكر، وشفعته في  795المادة  نص ليضم حق الرقبة له حسب

وشفعة صاحب حق  .هذه الحالة تختلف عن شفعته لكونه شريك مشتاع  في حق الانتفاع
ترك مع شفعة مالك الرقبة عند بيع الانتفاع المصاحب لها، بالتالي فإن الحالات الانتفاع تش

التي تتصور فيها شفعة مالك الرقبة هي نفسها الحالات التي تتصور فيها شفعة صاحب حق 
الأخذ  الانتفاعفلصاحب حق  ببيع الرقبة، فلو قام مالك العقار أي صاحب الرقبة، 2الانتفاع

 ،مملوكا لشخص واحد الانتفاعحق فإذا كان  ،لمبيعة دون أية صعوبةبالشفعة في الرقبة ا
 .الانتفاعته، فيشفع فيها صاحب حق اع أحدهم حصبوملكية الرقبة مملوكة لعدّة أشخاص و 

لأنه  ،شفعة في الرقبة المبيعة من طرف شريك آخراللكن يمكن للشريك في الرقبة أن يطلب 
ق، لذا يتقدمه في هذا الح، ب مرتبته الأولىوذلك بحس، الانتفاعيفضل على صاحب حق 

لكي يقوم التزاحم لابدّ أن و 3الأولوية فيهم للأول في المرتبةو وهذا ما يسمى بتزاحم الشفعاء 
تكون في حالة بيع لأجنبي أما  الانتفاعبالتالي فإن شفعة صاحب  ،يترتب البيع لأجنبي

 الشركاء.الشفعة حتى لو تم البيع بين ب الأخذ صاحب الرقبة له

                                           
 .41، مرجع سابق، ص.عمر بابا-1
 .244.ص، 2008رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة تلمسان،  أحمد دغيش، حق الشفعة في التشريع الجزائري،-2
 ،الإسكندريةنشأة المعارف م، الطبعة الرابعةأحكام القانون المدني، الحقوق العينية والأصلية،  الموجز في حسن كيرة،-3

 .541.ص، 1996
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 الأخرى الواجب توافرها في الشفيع الشروط –ثانيا

 يجب أن تتوفر في الشفيع شروط أخرى، إلى جانب تلك المنصوص عليها في نص
 ،(1)ذلك بأن يكون له حق على العقار المشفوع به من القانون المدني، و  795المادة 

 (3)العقار ، وأن لا يكون ممنوعا من شراء(2)وتتوفر فيه الأهلية الواجبة

 وجود حق الشفيع في العقار المشفوع به وقت البيع إلى حين ثبوت الشفعة -1

يجب أن يكون الشفيع مالكا للعقار الذي يشفع به، وأن يكون سبب الأخذ بالشفعة قائما 
من القانون المدني،  795إلى وقت صدور البيع المشفوع فيه، وهذا ما جاء في نص المادة 

، الانتفاعلصاحب حق ك الرقبة، والشريك في الشيوع، و في الشفعة لمال على أنه يثبت الحق
يجب أن يكون مالكا لهذه الحقوق،  الانتفاعحق  أراد الشفيع شفعة حق الرقبة، أو بالتالي إذا

وإن كان يشفع في حصة شائعة ، وجب أن يكون مالكا  لهذه الحصة الشائعة  كما لا يمكن 
بدار تم سكنها بإيجار او إعارة، إذ لا يعتبر مالكا في لا ة، أو الشفعة في عقار كان محل عباد

 هذه الحالة.

تكون ملكية الشفيع للعقار، ثابتة وقت بيع العقار المشفوع فيه ، وإن تم  أنكما يجب 
على شراء العقار بين المشتري والبائع له،  قبل تسجيل عقد ملكية الشفيع ، فلا تثبت  الاتفاق

لحالة ، حتى لو كان العقد الذي تملك به الشفيع مسجلا قبل تسجيل عقد له الشفعة في هذه ا
 . 1المشتري 

 الأهلية الواجبة-2

بما يرتب من ذلك أثار قانونية،  يعتبر حلول الشفيع محل المشتري في عقد البيع لازم،
فهي تعتبر من أعمال التصرف و ليست من أعمال الإدارة، مما ينبغي أن تتوفر في الشفيع 

 ية التصرف .أهل
                                           

 .74-73أحمد خالدي ، مرجع سابق ، ص ص .-1
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يمكن للبائع غير المحجور عليه، الأخذ بالشفعة بنفسه، أو عن طريق وكيله بوكالة 
من  574لأن الوكالة الخاصة تعتبرا من أعمال التصرف حسب نص المادة  ،1خاصة

دارة ،لاسيما في لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإ" القانون المدني:
إذا كان الشفيع قاصرا ، فإن الشفعة تتم عن طريق النيابة و ، 2....." التبرعالبيع و الرهن و 

 لاستئذانالقانونية والأب باعتباره وليا، يجوز له الأخذ بالشفعة نيابة عن القاصر دون حاجة 
 .3المحكمة للأخذ بالشفعة

 أن لا يكون الشفيع ممنوعا من شراء العقار -3

بحيث يحل الشفيع محل  ار المشفوع فيه،يعتبر الأخذ بالشفعة، بمثابة شراء العق
يصبح هو المشتري للعقار، لذا لا تجوز الشفعة إذا كان الشفيع ممنوعا قانونا من المشتري، و 

لا "من القانون المدني الناصة على مايلي: 410شراء العقار محل الشفعة حسب نص المادة 
المختصة أن ن السلطة أمر م أونص قانوني أو اتفاقن غيره بمقتضى يجوز لمن ينوب م

باسم مستعار ولو بطريق المزاد العلني، ما كلف ببيعه بموجب  يشتري باسمه مباشرة أو
الواردة في  ضائية مع مراعاة الأحكام الخاصة والنيابة، كل ذلك ما لم تأذن به السلطة الق

 .4نصوص قانونية أخرى"

 ت التالية :يفهم من هذه المادة، أنه يمتنع الأخذ بالشفعة في الحالا

هي الوكالة أو بموجب نص في و  اتفاقع ملك الغير، سواء بموجب حالة النيابة في بي
القضائية المختصة  السلطاتعن طريق أمر من  القاصر، أو الابن،كالولاية على القانون 

                                           
 .74-73ص ص.  المرجع نفسه. -1
 ، سالف الذكر.58-75أمر رقم  -2
 .72، مرجع سابق، ص.عمر بابا -3
 كر.، سالف الذ58-75أمر رقم  -4
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الخبراء، فهم في حكم من ينوب عن الغير في و  السماسرةكالوصي أو المقدم أو المصفي، و 
 .1هؤلاء يمتنع عليهم شراء العقار لنفسهم بالتالي لا تجوز لهم الشفعة أيضابيع ماله،  ف

من القانون المدني، القضاة  402كما منع المشرع أيضا بموجب نص المادة 
ن والموثقين، أن يشتروا بأنفسهم يالمحامين وكتاب الضبط والمحضرين والمدافعين القضائيو 

المحكمة  اختصاصن النظر في النزاع يدخل في الحق المتنازع فيه كله أو بعضه، إذا كا
في هذه العقار، إذا توفرت ا التي يباشرون أعمالهم في دائرتها، كذلك لا يجوز لهم أن يشفعو 

 .2لديهم أسباب الأخذ بالشفعة 

 الفرع الثاني

 الشروط المتعلقة بالمال المشفوع فيه

دم عتقع الشفعة عليه كله و  وأن (أولا)ا يجب أن يكون المبيع محل الأخذ بالشفعة عقار 
 (.ثانيا)تجزئته

 أن يكون محل الشفعة عقارا -أولا

 795المادة هذا ما أشار إليه نص و ولا ترد على المنقول فقط،  ترد الشفعة على العقار
أن الشفعة رخصة تجيز الحلول محل المشتري في بيع صراحة :"من القانون المدني 

وذلك إذا بيع  ،بالتخصيصعقار  ليسو يعته ون عقار بطب، كما أن العقار يجب أن يكالعقار"
فإذا بيعت  ، 3العقار بالتخصيص مستقلا، أما عند بيعه متصلا بعقار فتحق الشفعة فيه

 .فتتم الشفعة في الأرض وما عليها ، أرض فلاحيّة بما عليها من مباني أو مخازن وآلات

                                           
 . 82أحمد خالدي، مرجع لسابق، ص . -1
، ، بيروتمنشورات الحلبي الحقوقية ، الحقوق العينية الأصلية القانون المدني المصري واللبناني،نبيل إبراهيم سعد-2

 . 468-467، ص ص . 2003
 .595.حسن كيرة، مرجع سابق، ص-3
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هو رفع الضرر الناتج ،منقولاتالشفعة على العقارات فقط دون ال إن الحكمة من تقرير
لجمع ما تفرق من ملكية  عن القسمة سواء كانت قسمة رضائية أو قضائية وكذلك

ولا تجوز في ، إلى أنّ الشفعة تكون في عقد البيع فقط  الإشارة  كما أنه يجب،1العقار
ملكية في ال انتقالسبب نت إذا كا الشفعةتجوز بالتالي لا  ،التصرفات الأخرى الناقلة للملكية

قالها بتصرف صادر ذا كانت نتيجة انتإ وكالميراث والتقادم أغير البيع،  آخرالعقار سبب 
 .2الكاشفة كعقد القسمة وعقد الصلح والتصرفات المقررة أ ومن جانب واحد أ

 عدم تجزئة محل الشفعة -ثانيا

ر يجب أن تقع الشفعة على كامل العقار ولا يمكن تفريق الصفقة لتفادي الإضرا
 (1)لكن يقتضي الأمر أن نفرق بين ما إذا كانت الشفعة منصبّة على عقار واحد ،بالمشتري 

 .(2)أو عدّة عقارات

 حالة بيع عقار واحد-1

 بيع عقار واحد لمشتري واحد -

لا يجوز للشفيع أن يطلب الشفعة في جزء من العقار دون الأجزاء الأخرى، حتى لو 
حم تفرض قسمة المبيع كل بحسب نصيبه، فإنه يجب على تعدد الشفعاء، وكانت قاعدة التزا

 .3كل واحد منهم طلب الشفعة  في كامل أجزاء العقار

 حالة بيع عقار واحد لعدّة مشترين-

 يستوجب في هذه الحالة التفرقة بين أمرين: 

                                           
 .62.علي عيشور، مرجع سابق،  ص-1
  .177-175ص. أحمد خالدي، مرجع سابق، ص-2
 .109، حق الشفعة في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص . حمد دغيشأ -3
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أن يأخذ بالشفعة في إذا بيع العقار لعدة أشخاص على الشيوع ، هنا يجوز للشفيع  -
 . 1ذلك لمنع تفرقة الصفقة عليهم ، لأن البيع تم بصفقة واحدةو كل العقار ، 

هذه  كان لكل منهم حصة مفرزة فيه، فنكون فيبيع العقار لعدة أشخاص، و  إذا  -
عليه يجوز للشفيع  الأخذ بالشفعة في بعض الصفقات الحالة أمام تعدد للصفقة، و 

الأخرى التي لا تتوافر  دون البعض، إذا ما توافرت فيها شروط الشفعة، أما الأجزاء
 .2فيها شروط الأخذ بالشفعة فلا شفعة فيها 

 حالة بيع عقارات متعدّدة  -2

 بيع عدة عقارات لمشتري واحد -

 هنا نفرق بين أمرين :

واحدة،  استغلالمنفصلة وغير مخصصة لعمل واحد أو لطريقة  عقاراتكانت الإذا 
يها شروط الأخذ بالشفعة ، كما له أن يجوز للشفيع أن يطلب الشفعة في بعض المتوفر ف

يختار من بينها ما يريد أخذه بالشفعة ، وعليه فلا يلزم أن يشفع في كل ما توافرت فيه 
 شروط الشفعة.

أو غير منفصلة عن بعضها، ،كأن تكون متعدّدة اتوإذا تم بيع هذه العقارات في صفق
رات المتوفرة فيها شروط الأخذ يشفع في العقاأن لطريقة استغلال واحدة، فالشفيع  مخصصة

 .3بالشفعة ولا يطبّق عدم تجزئة الشفعة لتعدد الصفقات

 

                                           
ار الجامعة ، الحقوق العينية الأصلية، الملكية والحقوق المتفرعة عنها، أسباب كسب الملكية، دمحمد حسين منصور -1

 . 640، ص. 2007الجديدة، الإسكندرية، 
 .113-112لجزائري ، مرجع سا بق، ص ص. ي التشريع اأحمد دغيش، حق الشفعة ف -2

 .65.، مرجع سابق،صعمر بابا -3
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 الفرع الثالث

 ةالشفعالوارد على محل الشروط المتعلقة بالتصرف 

حصر المشرع الجزائري التصرف المجيز للشفعة في عقد البيع فقط ، دون سواه كما 
، لكن هذا الحصر بدوره لا يرد على كل (ولاأ)قام بتحديد جملة البيوع الجائز فيها الشفعة 

 (.ثانيا)البيوع ، إنما أورد في المقابل بيوعا تستبعد فيها الشفعة

 البيوع الجائز فيها الشفعة -أولا

نجد من البيوع ما لا تتوافر فيها الشروط إلا أنه تجوز فيها الشفعة ، منها البيع القابل 
، والبيع الغير المسجل في مصلحة الشهر (2، والبيع المعلق على شرط )(1)للإبطال 

 (.3)العقاري 

 البيع القابل للإبطال -1

ل في حالة تخلف شرط من شروط صحته، المتمثلة في عيوب يكون البيع قابلا للإبطا
للإبطال في حالة نقص  ، كما يكون العقد قابلا1، المنصوص عليها في القانون المدنيالإرادة
سنة ويقل عن   13ن بلغ سن لناقص الأهلية وهو الصبي المميز م، إذ أجاز القانون الأهلية

، 2من القانون  المدني 43و 42،حسب نص المادة سنة، والمجنون والسفيه والمعتوه 19
، فمثل هذا النوع من البيوع  تجوز فيه الشفعة، لأن له وجود قانوني بطلب إبطال العقد

ه مهدد بالزوال متى أجاز المالك الحقيقي هذا ، رغم أنج لأثاره إلى غاية الحكم بإبطالهومنت
البيع وتستقر ملكية الشفيع على العقار المشفوع فيه، مما يجعل البيع القابل للإبطال صحيحا 

                                           
 .، سالف الذكر 58-75أمر رقم،  -1
 قانون نفسه -2
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انون من الق 398، وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 1ونافذا في حق الشفيع
 .2حق المشتري"ناجزا في :"إذا اقر المالك البيع سار مفعوله عليه وصارالمدني

 البيع المعلق على شرط  -2

معلقا إذا كان وجوده أو زواله  الالتزاميكون من القانون المدني :" 203تنص المادة 
 ".3مترتبا على أمر مستقبل وممكن وقوعه

 الالتزامشرط ، يهدف إلى تعليق يفهم من نص هذه المادة أن البيع المعلق على 
كان البيع معلق على شرط فاسخ  تجوز فيه الشفعة ، لأنه بيع منتج  ، فإذاانقضائهتعليق أو 

معلقة على هذا الشرط مع مراعاة مواعيد الشفعة،  ره ، فتنتقل الملكية إلى الشفيع لجميع أثا
 لأن في تفويت هذه المواعيد يرتب سقوط  حق الأخذ بالشفعة .

رغم عدم وجوده ، وتحسب  أما البيع المعلق على شرط واقف، تجوز أيضا الشفعة فيه،
مواعيد الشفعة من وقت إبرام عقد البيع لا من وقت تحقق الشرط ، فيحل بذلك الشفيع محل 
المشتري في هذه النوع من البيوع، فإذا تحقق الشرط نفذ البيع بأثر رجعي ونفذت معه 

لق على شرط الشفعة، وإذا تخلف الشرط زال البيع وزالت معه الشفعة، بالتالي فإن البيع المع
 . 4سواء فاسخ أو واقف تجوز فيه الشفعة

 ي البيع غير المسجل في مصلحة الشهر العقار -3

ألزم المشرع إفراغ العقود المنصبة على العقارات في قالب رسمي، إضافة إلى شرط 
، ومن فات الواردة على العقارات من جهةالشهر، الذي يهدف إلى إعلام الغير بكل التصر 

                                           
 .122-120أحمد دغيش ، حق الشفعة في التشريع الجزائري ، مرجع سابق ، ص ص . -1
 ، سالف الذكر. 58-75رقم أمر  -2
 نفسه. مرالأ -3
 . 54-53.، ص صبق، مرجع ساسناء بن شرطيوة -4
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بالتالي تجوز  .1قد غير المشهر منتج لأثاره مما عدا النقل الفعلي للملكيةجهة أخرى، الع
الشفعة في البيع غير المشهر، لكون الشفيع لا يتلقى الملكية  من المشتري، وإنما يحل محله 

، كحقه في شهر العقد، ويجوز للشفيع أن يطلب الأخذ بالشفعة والتزاماتهفي جميع حقوقه 
 .2وتسري المواعيد من وقت إبرامهمن وقت صدور هذا العقد 

 البيوع التي لا تجوز فيها الشفعة -ثانيا

 والبيع لبعض، (2)الباطل بطلان مطلقوالبيع  ،(1)لا تجوز الشفعة في المزاد العلني
 .(4)وبيع عقار ليكون محل عبادة  ،(3) الأقارب

 البيع بالمزاد العلني  -1

ير وفق إجراءات رسمها ذا حصل هذا الأخلا تجوز الشفعة في البيع بالمزاد العلني، إ
، إذ بموجبها العلانية التامةلإجراءات تكفل الضمانات الكافية و ذلك أن هذه االقانون، و 

الحصول على العقار دون ممارسته للشفعة ، وذلك من تطيع الشفيع الدخول في المزايدة و يس
الشفعة في هذا البيع لامتنع شأنه أن يجعل رسو المزاد عند أكبر عطاء، لأنه لو تم إجازة 

ومنع  ،الكثير من الراغبين في الشراء من دخول المزايدة، خشية منهم أخذ العقار بالشفعة
 .3الحصول على أكبر ثمنيشجع في المشاركة في المزاد و  الشفعة

 البيع الباطل بطلان مطلق -2

نص قانوني وجود  ، أو في حالةيكون عقد البيع  باطلا متى تخلف ركن من أركانه
رف المنصب على العقار محل الشكلية في التص انعدامكذا في حالة ، و يقضي ببطلانه

لا يكون له أي وجود قانوني، وهو عقد لا ترد ، فلا يترتب عليه أثر من وقت إبرامه و الشفعة

                                           
 . 112، ص. حمدي باشا عمر، مرجع سابق -1
 53-52.، ص صسناء بن شرطيوة، مرجع سابق -2
 550، ص.، مرجع سابقمنى منقلاتي -3



 الفصل الأول:                                                          الشفعة المدنية للأراضي الف لاحية
 

- 28 - 

 

، بالتالي سنة( 15مضي مدة التقادم الطويل )يسقط الحق في طلب بطلانه بعليه الإجازة و 
 .1جوز فيه الشفعة باعتبار أن لا وجود له قانون لا ت

من قانون التوجيه العقاري  55لكن المشرع أورد على هذه القاعدة استثناء في المادة 
تنجز المعاملات العقارية التي تنصب على الأراضي الفلاحية  في الناصة على ما يلي :"
لا و  للاستثمارضررا بقابلية الأراضي يجب الا تلحق هذه المعاملات شكل عقود رسمية و 

تؤدي إلى تغيير وجهتها الفلاحية، ولا تتسبب في تكوين أراض قد تتعارض بحجمها مع 
أعلاه  36اة تطبيق أحكام المادة يتم ذلك مع مراعيس التوجيه العقاري وبرامجه، و مقاي

لفلاحية . على الأراضي ا2"أعلاه 52ممارسة حق الشفعة المنصوص عليه في المادة و 
هذا ما ، و 3تجوز الشفعة فيها إذا كانت المعاملات المنصبة عليها باطلة بطلانا مطلقا 

:"كل معاملة تمت بخرق أحكام يلي  من نفس القانون الناصة على ما 56قضت به المادة 
أعلاه باطلة وعديمة الأثر.وهذا خروجا عن المبدأ العام الذي يقضي، لا شفعة  55المادة  

 . "الباطل بطلانا مطلقافي البيع 

 البيع لبعض الأقارب  -3

بين لشفعة إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين، أو لا يجوز الأخذ با
بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية ،ذلك أن هذا البيع يقوم لأقارب لغاية الدرجة الرابعة، أو ا

المشتري هي بائع و ابة التي بين الأن القر شخصية في الشخص المشتري، و  اعتباراتعلى 
التي دفعت بالبائع إلى إبرام عقد البيع، تفاديا منه دخول أجنبي في العقار، لذا لا يجوز 

 الشفيع  أخذ العقار من يد المشتري الذي تربطه علاقة بالبائع.

 

                                           
 . 129-128.، ص ص، مرجع سابقفي التشريع الجزائري ، حق الشفعة أحمد دغيش -1
 ، سالف الذكر.25-90قانون  -2
 قانون نفسه.ال -3
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 بيع عقار ليكون محل عبادة  -4

ليلحق بمحل عبادة، أو ، قار قد بيع ليجعل محل عبادةلا تجوز الشفعة إذا كان الع
إقامة العاملين  زين بعض المفروشات الخاصة به أوأو لتخ لتوسيعه أو لتيسير الدخول إليه،

 فيه.

مال المعابد، ولا ينطبق الحكم على الأععلى كل دور العبادة، كالمساجد و  ينطبق ذلكو 
 .1المدارسو  والملاجئالخيرية الأخرى كالمستشفيات 

 الثاني المطلب

 المدنية في الأراضي الفلاحية لشفعةبا للأخذ لإجرائيةالشروط ا
يلتزم الشفيع على  هأوجب القانون على كل من البائع أو المشتري باتخاذ إجراء بموجب

معين المتمثل في الإنذار الذي وجهه البائع أو في ميعاد في الأخذ بالشفعة و رغبته إبداء 
نذار يكون الشفيع على دراية بوقوع البيع وبموجب هذا الإ، (الفرع الأولللشفيع ) ي المشتر 

( وتأتي مرحلة رفع دعوى الفرع الثاني)بالأخذ بالشفعة  تهمما يستوجب عليه إعلان رغب
 .(الفرع الثالثالشفعة لشفيع ) الشفعة في حالة امتناع المشتري تسليم العقار محلّ 

 الفرع الأول

 جراء للأخذ بالشفعةكإالإنذار 

يهدف إلى و  ،المشتري البائع و بالشفعة فاتحة إجراءات التي يتخذها  يعتبر الإنذار بالأخذ
وإعلامه بحصول عملية البيع بطريقة  مراعاة أخذ الشفيع احتياطاته وإبداء رغبته في الشفعة

على ت على أنه"قانون المدني حيث نصّ المن  799، وهذا ما قضت به المادة مؤكدة ويقينية
 30في اجل  رغبته فيها إلى كل من البائع و المشتري من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن 

                                           
 .636مرجع سابق، ص. ـ ،نصورمحمد حسين م -1
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، و إلا سقط حقه، و يزاد على يوما من تاريخ الإنذار الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري 
 .1ة المسافة إن اقتضى الأمر ذلك"ذلك الأجل مدّ 

دة إلا حكم ببطلانه حسب الماويجب على الإنذار أن يشتمل البيانات المحدّدة قانونا و 
 وهي: 2قانون المدنيالمن  800

م بالعقار لوجوب بيان العقار محل الشفعة بيانا نافيا للجهالة ليكون الشفيع على ع-
 المبيع.

ط البيع المذكورة و بيان الثمن والمصاريف أي مصاريف التوثيق والتسجيل و بيان شر -
عدم تسديده كاملا  من فإنأما عن الث ،ذلك لإمكانية الشفيع من تقدير الأخذ بالشفعة أم لا

فاق بين مشتري وشفيع لا يؤثر لأن الشفيع ملزم بوضع الثمن الحقيقي للمبيع بين بموجب ات
التي نصت على من القانون المدني  801المادة نص الفقرة الثانية من  يدي الموثق حسب 

خ يوم على الأكثر من تاري 30"يجب إيداع الثمن والمصاريف بين يدي الموثق خلال أنه: 
في الشفعة بشرط أن يكون هذا الإيداع قبل رفع  دعوى الشفعة فإن لم  التصريح بالرغبة

وجب أن يتضمن  ،يتم الإيداع في هذا الأجل على الوجه المتقدم سقط الحق في الشفعة"
أسماءهم حتى يتمكن الشفيع من و البائع أو المشتري وموطنهم مهنة ن الكافي ليالإنذار التعي

 .3لأخذ الشفعةبا تهإعلان رغب

من القانون المدني، أنها لم تشترط  799ا نلاحظ أيضا من خلال نص المادة كم
 شفيع ، إذ يمكن أن يكون كتابيا أوالرسمية في الإنذار الذي يوجهه البائع أو المشتري إلى ال

 800ص الفقرة الأولى من المادة الرسمية في ن اشتراطشفهيا، كما أن المشرع أكد على عدم 

                                           
 سالف الذكر.، 58-75أمر رقم -1
 مرجع نفسه.ال -2
 .488-487.صمرجع سابق ص وني، نأسماء تخ -3
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على  799لمادة المنصوص عليه في ا يجب أن يشتمل الإنذارلقانون المدني :"من ا
 إلا كان باطلا :البيانات التالية و 

 بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا. -

كل من البائع و المشتري  اسمبيان الثمن و المصاريف الرسمية وشروط البيع و -
لاثون يوما للإعلان المنصوص عليه في المادة قدره ثالأجل الذي وموطنه و  مهنتهلقبه و و 

 ". 1من القانون المدني 799

يلاحظ في هذه الفقرة أن المشرع ذكر الإنذار دون أن يقرنه بالرسمية، بخلاف 
من القانون المدني  800المصاريف التي ألحق بها شرط الرسمية في الفقرة الثالثة من المادة 

شروط البيع واسم كل من البائع والمشتري ولقبه ة و المصاريف الرسمي"....بيان الثمن و 
يوما للإعلان المنصوص عليه في المادة الأجل الذي قدره ثلاثون ومهنته وموطنه و 

799"2. 

 الفرع الثاني

 الشفعةب الأخذ إعلان الرغبة في

إعلان الشفيع لإرادته في الأخذ بالشفعة هو الأساس الذي يحقق الشفعة واشترط 
حقاق الشفعة يتأكد بإيداع الثمن كما أن إ (أولا)اقها أن يقوم الشفيع بإعلان رغبتهالمشرع لإحق

 .(ثانيا)المصاريف لدى موثق و 

 

 

                                           
 ، سالف الذكر.58-75رقم أمر  -1
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 ةبداء الرغبإ -أولا

أخذ العقار  دأرا تبدأ الإجراءات الحقيقية للشفعة بإعلان الرغبة فيها ،لذا فالشفيع الذي
 أو المشتري، وهذا الإعلان يتم عن طريقبالشفعة أن يعلن إرادته في الأخذ بها إلى البائع 

كما يستوجب على الشفيع إعلان رغبته  ،(1)عقد رسمي يعلن عن طريق المحضر القضائي 
شهر الإعلان عن الرغبة في المحافظة العقارية ، الواقع في ، و (2)في الأجل القانوني 

 (.3)دائرتها العقار محل الشفعة 

 الرسمية في إعلان الرغبة -1

"يجب أن يكون على أنه من القانون المدني  801فقرة الأولى من المادة تنص ال
إلا كان التصريح سمي يعلن عن طريق كتابة الضبط، و التصريح بالرغبة في الشفعة بعقد ر 

 ".1باطلا

شكل رسمي لدى كتابة يتضح من خلال هذه المادة أنه يجب إفراغ إعلان الرغبة في 
إلا كان ة الواقع بدائرتها محل الشفعة، و ليا، في المحكمالمحضر القضائي حاالضبط سابقا و 

يجب أن يوجه ريح بالرغبة يكون أمام الموثق، و الإعلان باطلا بطلان مطلق ، بينما التص
إعلانهم جميعا إذا تعددوا فوجب لان عن الرغبة إلى كل من البائع والمشتري معا، و الإع

تم رفع دعوى الشفعة خلال ثلاثين يوما من  في حالة ما إذاو  2بالرغبة في الأخذ  بالشفعة 
، حيث تحل هنا يمكنه أن لا يعلن رغبته في أخذ بالشفعة لشفيعفاتاريخ الإنذار بوقوع البيع، 
الدعوى المقدمة من قبل الشفيع محل إعلان الرغبة في  افتتاحفي هذه الحالة عريضة 

 .3يشرط أن تعلن هذه العريضة رسميا على يد محضر قضائ، الشفعة

 
                                           

 .، سالف الذكر58-75أمر رقم  -1
 . 311-310 .، ص صيع الجزائري أحمد دغيش، حق الشفعة في التشر -2
 . 607.الوجيز في أحكام القانون المدني، مرجع سابق، ص ة ،حسن كير -3
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 ميعاد الإعلان عن الرغبة-2

الأخذ بالشفعة، إذا علم بوقوع البيع ، دون  يستطيع الشفيع أن يبادر بإعلان رغبته في
، إذ ليس في القانون ما يمنعه من ذلك، إلا أن حرية الشفيع في وصول الإنذار إليه انتظار

حيث إذا تم إنذاره إعلان رغبته مقيدة من حيث الميعاد المنصوص عليه في أحكام الشفعة، 
إلا سقط حقه، وإذا ل ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار و عليه إعلان رغبته خلا استوجبرسميا، 

، الشهرلم يصل الإنذار وقد تم شهر البيع فالشفيع هنا يعلن رغبته خلال سنة من وقت 
 لامن القانون المدني الناصة على ما يلي" 807حسب نص الفقرة  الثانية من  المادة 

 :الآتيةيمارس حق الشفعة في الأحوال 

 إذا مرت سنة من يوم تسجيل عقد البيع في الأحوال التي نص عليها القانون"-

الملاحظ هنا أن المشرع أطال ميعاد طلب الشفعة باعتبار أن علم الشفيع بالبيع في 
يع ، فإن عدم إشهار عقد الب، وفي حالة عدم إنذار الشفيع و 1افتراضيهذه الحالة يعد علما 

الشفيع هنا يعلن رغبته متى شاء، لعدم وجود نص في القانون المدني ينص على ميعاد 
يظل حقه في طلب الشفعة قائما، طالما لم يسقط حقه تاريخ العلم بالبيع، و  إعلان الرغبة من

 .2سنة من تاريخ بيع المشفوع فيه 15بمضي 

 شهر إعلان الرغبة  -3

غبة ، ليكون حجة على الغير ، لأن وظيفة الشهر هي تم تقرير شهر الإعلان عن الر 
يحمي الشفيع من تصرفات  بالتصرف الوارد على العقار، إذ هو إجراء وقائي 3إعلام الغير
لان الرغبة في ، لذا فمن مصلحة الشفيع شهر إعالبائع على العقار المشفوع فيهالمشتري و 

                                           
 . 319.أحمد دغيش، مرجع سابق، ص -1
 . 615.الوجيز في أحكام القانون المدني، مرجع سابق، ص ،حسن كيرة -2
لنيل مذكرة  مقدمة  ، الملكية العقارية الخاصة وقيودها المقررة للمصلحة العامة  في القانون الجزائري،قاشي علال -3

 . 271، ص.2000، كلية الحقوق، جامعة البليدة، رماجستيشهادة 
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ي يقوم بها المشتري أو قانونية التمواجهة التصرفات الحتى يستطيع  ،المحافظة العقارية
بذلك يضمن الشفيع عدم نفاذ هذه ، و للغير على العقار المشفوع فيه يرتب بها حقوقا، و البائع

عدم القيام به ، و عتبر شرط لصحة إجراءات الشفعةي ، خاصة وأن الشهر1التصرفات في حقه
 .ع في مواصلة باقي إجراءات الشفعةيرتب سقوط حق الشفي

 يداع الثمن والمصاريف لدى الموثقإ -ثانيا

لدى الموثق، المصاريف ، إيداع الثمن و يد الأخذ بالشفعةأوجب المشرع على من ير 
 تحتسب من تاريخ التصريح بالرغبة في الأخذ بالشفعة. ،وذلك في ميعاد محدد بثلاثين يوما

حق ممارسة مخالفة هذا الميعاد يرتب سقوط و  الشفعة دعوى ع إيداع الثمن قبل رفويشترط 
 .سالفة الذكر 801حسب ما قضت به المادة  2الشفعة

إيداع الثمن والمصاريف في بقيام العدم  ، سقطات الشفعةممن  المشرع بالتالي جعل
 3،وكما اشترط لقبول الدعوى شكلا إيداع الثمن والمصاريف لدى الموثق ،الأجل المحدد

التوثيق في استخراج أي شهادة يل و من رسوم التسج، ما ذكرناه سابقا ،ويقصد بالمصاريف
 تتعلق بالعقار.

 إيداع و  ،موثق المذكور في عقد البيعالوعلى الشفيع إيداع الثمن ومصاريف البيع لدى 
كتشف الشفيع أن ا، وإذا عقب الإعلان عن الرغبة أو عند إعلانهاكن أن يكون مالثمن ي

وعلى الشفيع إيداع الثمن  ،ري الثمن أكبر من الثمن الحقيقي فيمكنه إثبات أن الثمن صو 
في  منصوص عليها وهي 4لك لوجود قاعدة قانونية آمرةذو املا ولو تم الاتفاق على تأجيله ك

                                           
 . 327-326-323، مرجع سابق، ص ص. أحمد دغيش -1
 سالف الذكر. ،58-75أمر رقم -2
 .37.أحمد خالدي، مرجع سابق، ص-3
حقوق ، جامعة المدية ، مذكرة مقدمة  لنيل شهادة ماستر، كلية الالجزائري الشفعة في القانون  ثلجون آسية، ،ةيوس حسين-4

 .39.ص، 2013، 
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أنه''يجب إيداع الثمن و المصاريف بين مدني التي نصت على القانون المن  801المادة
لأجل على يدي الموثق خلال ثلاثين يوما على الأكثر....فإن لم يتم الإيداع في هذا ا

 الوجه المتقدم سقط الحق في الشفعة" 

الرسمية كالتي أنفقها غير أن المشرع ألزم كذلك بإيداع المصاريف  الإشارة إلىوتجدر 
 .1المشتري على العقار قبل إبداء الشفيع رغبته في الشفعة

 الفرع الثالث

 رفع دعوى الشفعة

م بها الشفيع، و يرفعها على الإجراءات التي يقو  أخريعتبر إجراء رفع دعوى الشفعة 
وذلك بعد صدور  ،(أولاالمشفوع فيه ) كل من البائع و المشتري من أجل حصوله على العقار

 .(ثانياحكم نهائي بثبوت الشفعة)

 الخصوم في دعوى الشفعة -أولا

رفع الشفيع دعوى الشفعة على كل من البائع والمشتري أمام المحكمة الواقع دائرتها ي   
من  801المادة  نص يوم من تاريخ الإعلان المنصوص عليه في ثلاثينأجل  يفالعقار 

وذلك  من القانون المدني 802 حسب المادة ،القانون المدني و إلا سقط حقه في الشفعة
 .2د الشفعة من حيث المواعيد وحتى لا يبقى البيع معلقايلتقي

جراءات مدنية وإدارية م وفق ما نصّ عليه قانون إتوعن كيفية رفع الدعوى فإنها ت
بالرجوع إلى قانون الإجراءات ، و كيفية رفع هذه الدعوى  يضعلغياب نص في القانون المدني 

ترفع دعوى بموجب ''فإنه:  منه 14المدنية والإدارية فإنّ رفع دعوى عموما طبقا للمادة 
                                           

ماجيستير، كلية مقدمة لنيل شهادة  الجماعات المحلية في القانون الجزائري، رسالةو زهية يهوني، حق الشفعة للدولة -1
 .36-35، ص ص .2008 الحقوق، البليدة،

 .171.ص قاشي علال، مرجع سابق، -2
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و عريضة مكتوبة من المدعى أو ووكيله مؤرخة و موقعة منه تودع إلى مكتب الضبط أ
بحضور المدعي أمام المحكمة، و يتولى كاتب الضبط أو أحد أعوان بكتب الضبط بتحرير 

 .1محضر بتصريح المدعي الذي يوقعه أو يذكر فيه أنه لا يمكنه التوقيع"

بالتالي فعلى الشفيع رفع دعوى بموجب عريضة افتتاحية مؤرخة وموقع عليها من 
دد المدعى عليهم ويقدمها إلى كاتب سب عمدعي أو وكيله، وتصحب بعدد من النسخ ح

والمشرع لم يشترط شهر دعوى الشفعة إذ لا يطبق عليها نص العقاري.الضبط وأمام القسم 
 الرامية إلى إنشاء الدعاوى "تنص على أن التي  63-76من مرسوم تنفيذي رقم  85المادة 

 لأحكام المتعلقةيكون بمراعاة ا شهرةمأو إبطال، إلغاء حق عيني ناتج عن وثائق أو فسخ 
الصادر عن  0783143 قضى بنفس هذا قرار المحكمة العليا رقم 2"بالإشهار العقاري 

لكن كان على القضاة مراعاة ومقارنة دعوى ......حيث جاء فيه أنه " الغرفة العقارية
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  519الشفعة بالحالات المنصوص عليها في المادة 

لما عليها في المادة السالفة الذكر و  ها لا تدخل ضمن تلك الحالات المنصوصباعتبار 
يكونون قد خالفوا نص المادة المذكورة ، الأمر  الافتتاحيةقضوا بموجب شهر العريضة 

 .3يتعين معه نقض القرار المطعون فيه......"الذي 

أحدهما على  فلا يكفي رفعها ،بائع والمشتري معاعلى كل من الويجب رفع الدعوى 
أطراف فبالتالي  ،دعوى عليهم جميعاالفقط، وفي حالة تعدد المشترين والبائعين فيجب رفع 

رف منهما وفي حالة وفاة تعدد كل ط افتراضدعوى الشفعة هم الشفيع والبائع والمشتري مع 

                                           
عدد  ج ر. ج .ج ،دارية، الإمدنية و الجراءات الإمن قانون تض، ي 2008ديسمبر25في ، مؤرخ 09 -08 رقم قانون  -1

 .2008أفريل  23صادر بتاريخ ، 21
 30عدد ج ، .، .ج.ر. .ج بتأسيس السجل العقاري، ، يتعلق1976 مارس 25مؤرخ في ، 63-76تنفيذي رقم  مرسوم -2

 .1976 أفريل 13صادر بتاريخ 
 ص، 2014 ،1عدد  ، مجلة المحكمة العليا،2013جويلية  11، مؤرخ في 0783143قرار المحكمة العليا رقم  -3

 .348ص.
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لمشتري وإذا قام أحد ورثة البائع أو ا،، فعلى الشفيع أن يختصم جميع الورثةي المشتر  أوالبائع 
حالة عدم حضور و  ، يكون الطعن غير مقبول شكلاالطعن ضد الشفيع دون باقي الورثة 

 .1من يمثلهما، فيكون الحكم غيابي من طرف المحكمةو البائع والمشتري أ

 الحكم الصادر بثبوت الشفعة-ثانيا

فإنه يتصور أنها تقبل وينجح الشفيع في الحصول على أحقيته   ،بعد رفع دعوى الشفعة
ويكون حينها هذا الحكم  ، وذلك بموجب حكم صادر عن القضاء ،في أخذ العقار بالشفعة

هذا ما قضت ،و  لعقاري بمثابة سند ملكية للشفيع لكن بعد مراعاة القواعد المتعلقة بالإشهار ا
بالتالي لا يعتبر حق الشفيع في تملكه للعقار ولا يرتب  ، من القانون المدني 803به المادة
 من يوم صدور الحكم وشهره في المحافظة العقارية، وهذا الأثر لا يطبق بأثر رجعي آثاره إلا

 .2محل المشتري الشفيع إلى تاريخ البيع الذي حلّ فيه 

الناقلة للملكية أي الحقوق العينة الأصلية لا تكون  وت الناشئة أكما أنّ كل التصرفا
م إخضاعها لعملية الشهر لإعلام الغير تكون لها حجية إلا إذا تلا الغير و  مواجهةنافذة في 
من  793المادة نص  به  ىهذا ما قض، و ت الواردة على العقار محل الشفعةبالتصرفا

في  الأخرى لا تنتقل الملكية و الحقوق العينية ":" حيث نصت على أنه قانون المدنيال
التي  راءاتالإجإذا روعيت  إلافي حق الغير بين المتعاقدين أو العقار سواء كان ذلك 
والملكية تنتقل 3"القوانين التي تدير مصلحة شهر  العقار  بالأخصينص عليها القانون و 

للشفيع أو الغير، وبهذا لا يحتاج الشفيع لإبرام عقد  بالنسبة سواءليس قبله و بمجرد الشهر 
 آخر.

                                           
 .95.، مرجع سابق، صعمر بابا -1
 .348.مرجع سابق، ص، في شرح القانون المدني الجزائري  الوجبز رمضان أبو السعود،  -2
 سالف الذكر. ،58-75رقمأمر  -3
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 المبحث الثالث

 لأراضي الفلاحيةفي اآثار الشفعة المدنية 
ونهايتها بثبوت أحقية الشفيع في  ،السابق ذكرها ،كل الإجراءات القانونية إتباعبعد 

العقار المشفوع فيه، فإنه يكون للشفيع بعد ذلك مركز قانوني جديد الذي يسمح له أن يكون 
ويحل محل المشتري فيه، فتنتقل بذلك الحقوق من البائع إلى الشفيع ما  ،طرف في العقد

مما يؤثر هذا التدخل الصادر من ، ( الأول لمطلباالشفيع )و بائع ينتج عن هذا علاقة بين ال
 التزاماتمحل المشتري له كذلك  هحلولو  يخرج من العقدالشفيع على مركز المشتري الذي 

( وبمختلف التصرفات الواردة الثاني المطلبميلاد علاقة بينهما )على ذلك عليه مما تترتب 
 ( .الثالث المطلبالغير )و شفيع الين على العقار المشفوع فيه تلد علاقة ب

 الأول المطلب

 علاقة الشفيع بالبائع

 ول إلىتي كانت بين البائع والمشتري لتتحالصفقة ال تتغيربمجرد ثبوت الشفعة للشفيع 
الفرع )نحو المشتري  هالتزاماتبكل تجاه الشفيع لهذا يلتزم البائع و ، بين البائع والشفيع ما

عندما يحل محله من وقت صدور  ،المشتري  التزاماتنحو البائع بكل ويلتزم الشفيع  (الأول
الحكم للشفيع بأحقيته في الشفعة وهذا هو الرأي الأرجح الذي أخذ به معظم الفقهاء بعد 

 .(الفرع الثاني)اختلافات  كثيرة  واردة على هذه الحالة

 الفرع الأول

 تجاه الشفيع التزامات البائع

لبائع اتجاه الشفيع وفقا للقواعد العامة في عقد وبحلول الشفيع محل المشتري، يلتزم ا
 :التالية الالتزاماتبالبيع 
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الشفعة أو  حكم  نقل ملكية العقار محل الشفعة إلى الشفيع وذلك بعد قيامه بشهر-
 .التراضيسند 

ويسلمه له بالحالة التي كان إذا كان لا يزال بحوزته ،تسليم العقار محل الشفعة للشفيع-
بالتالي تبعة هلاك العقار قبل التسليم يتحملها البائع وذلك بعدم إمكانية ،يععليها وقت الب

   .1البائع طلب ثمن العقار إن لم يقبضه أو ردّه إذا قبضه

والاستحقاق للشفيع إذا قام بعمل من شأنه أن يعرقل تعرض يلتزم البائع بضمان ال-
التعرض قانوني، وإن كان  أوالانتفاع الأحسن للشفيع في عقاره سواء تعرض مادي كان 

الغير بحق على العقار فالبائع ملزم بضمانه سواء  دعاءهو الصادر من الغير كإو قانوني 
شفيع عما أصابه من ضرر لل م تعويضدوفي حالة عجزه عن التنفيذ العيني، يق ،التزاما عينيا

من  804المادة  نص ورد فيلما وهذا ما يعتبر مخالفا  ،2المشفوع فيهاستحقاق بسبب 
يلتزم أيضا ، المشفوع فيهاستحقاق البائع بضمان  التزامالتي يفهم منها عدم  ،قانون المدنيال

جب أن يكون مؤثرا يعيب محل الضمان الو خفية في العقار محل الشفعة، عيوب الالبضمان 
مشتري أو الشفيع وقت لموجودا على العقار قبل تسليمه وأن يكون غير معلوم سواء لو 
 م.سلّ تال

 الفرع الثاني

 تجاه البائع التزامات الشفيع

الثمن الحقيقي، إذ يقع وفاء ب، فيلزم المشتري  التزامات، بجميع تجاه البائعيلتزم الشفيع 
، إلى البائع في حالة ما إذا تم أخذ عقد البيع يدفع الثمن الوارد في التزامشفيع على عاتق ال

                                           
 ص ،2016ماجيستير، جامعة وهران،  لنيل شهادة مقدمة  لابد أسماء، الشفعة كسبب من أسباب كسب الملكية، رسالة -1

 .81-80ص
 .744-740ص. ، مرجع سابق، صأحمد عبد الرزاق السنهوري -2
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ما إذا دفع المشتري الثمن الحقيقي إلى ، إذا لم يتسلمه البائع من المشتري أالشفعة بالتراضي
، أما في حالة ما إذا  أخذت 1الثمن تجاه المشتري دون البائعب ، يكون الشفيع ملزمالبائع

، خلال ثلاثين يوما من تاريخ ملزم بدفع الثمن بين يدي الموثق الشفعة بالتقاضي ، فالشفيع
في الأخذ بالشفعة، إلا سقط حق الشفيع ، و ، وقبل رفع دعوى الشفعةشفعةإعلان الرغبة في ال
 .من القانون المدني سالفة الذكر 801حسب نص المادة 

من الأجل الممنوح  الاستفادة، إذ لا يمكن للشفيع يجب أن يكون دفع الثمن فوريا
من القانون المدني الناصة  804للمشتري في دفع الثمن إلا برضا البائع، حسب نص المادة 

من الأجل المضروب للمشتري عن دفع الثمن إلا  الانتفاع...لا يمكن له :"..يلي  على ما
هذا "، و برضاء البائع ، ولا يرجع الشفيع على البائع إذا ما استرد الغير العقار بعد الشفعة

لشفيع محل لمشتري في جميع ما يعتبر استثناء عن القاعدة العامة ، التي تقضي بأن يحل ا
بارات شخصية بين البائع على اعت أجيل في عقد البيع يتوقف، لأن تالتزاماتهحقوقه و 
 .2شتري الثقة في الم، و والمشتري 

لبائع في حال عدم ، بتسلم العقار المشفوع فيه من اكما يبقى الشفيع أيضا ملتزما
بنص القانون ، كأن يقوم البائع بحبس العقار لعدم الوفاء  أو بالاتفاق، إما تسليمه للمشتري 

ذا في حالة عرض البائع على المشتري ، تسلم العقار المشفوع فيه بعد الوفاء وجب بالثمن، ل
 يلي: على ما من القانون المدني الناصة 394هذا ما قضى به نص المادة، و 3عليه تسلمه

أن ، وجب على المشتري زمانا لتسلم المبيع العرف مكانا أو أو الاتفاقإذا لم يعين "
أن يتسلمه دون تأخير باستثناء و يه المبيع وقت البيع يتسلمه في المكان الذي يوجد ف

                                           
، عدد 20، مجلد ، مجلة المنارة،  أثار الأخذ بالشفعة في ضوء أحكام التشريع اللبناني والمصري عبد السلام بني أحمد -1
 .244، ص . 2014، 3
 . 614 .، صجع سابق، مر أسماء تخنوني -2
 . 246، ص.، مرجع سابقعبد السلام بني أحمد -3
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لذا لا يجوز للشفيع بعد صدور حكم لمصلحته بأخذ  ،1الوقت الذي تتطلبه عملية التسلم"
الشفعة ، أن يرفض تسلم لعقار المشفوع فيه، بحجة أن الحكم صدر لمصلحته ، وذلك لأن 

كون على بالنسبة لنفقات التسلم تلبائع والمشتري وهو قبض الثمن، و الحكم قد أعطى حق ل
 .2الشفيع

 الثاني المطلب

 علاقة الشفيع بالمشتري 

، فتنشأ ين الطرفيننشوء حقوق والتزامات بلمشتري ا يترتب على حلول الشفيع محل 
، وأن تكون في المقابل الفرع الأول()تجاه المشتري  التزامات، بأن يكون للشفيع بينهما علاقة

 .(الفرع الثانياه الشفيع)للمشتري التزامات تج

 الفرع الأول

 تجاه المشتري  التزامات الشفيع

 التزامه، و (أولا) المصاريف للمشتري بدفع ثمن البيع و  تجاه المشتري، يلتزم الشفيع
البناء يلتزم بالتعويض عن ، و (ثانيا)لمصروفات الضرورية والكمالية للمشتري ابتعويض عن 

 (.ثالثا)فيه  لغراس المقام في العقار المشفوعوا

 دفع ثمن البيع والمصاريف للمشتري  -أولا

 ، بالرغم من عدم الدفع إلى البائعالمصاريفللمشتري حق الحصول على الثمن و يكون 
بعد استنفاذ جميع  فإذا تمت الشفعة قضاء ،3من القانون المدني  794حسب ما أقرته المادة 

، أن يكون للمشتري بعد صدور الحكم ى الموثق، فإنهالثمن لد  إجراءات الدعوى، وإيداع
                                           

 ، سالف الذكر.58-75أمر رقم  -1
 .83 – 82 ص. ، صلابد أسماء، مرجع سابق -2
 ، سالف الذكر .58-75أمر رقم  -3
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في حالة با ما يكون مساويا لهذا الثمن، و غالمن عن طريق سحب المبلغ المودع ، و يسترد الث
ما إذا كان المبلغ المودع لدى الموثق غير حقيقي، فإن كان أكبر، فالمشتري يسحب القيمة 

فيسحب  ،قلأكان  أن أما ،عوما بقي من الثمن يكون من حق الشفي ،المعادلة للثمن الحقيقي
تمت الشفعة  فإذا ،ويلتزم الشفيع بالوفاء بباقي الثمن للمشتري ، المشتري المبلغ المودع

، وحينها يكون الشفيع قد 1، فيكون للمشتري أن يسترد من الشفيع كل الثمن وملحقاتهرضاء
 .بالتزامهى وف

وم التوثيق والشهر والتسجيل كما يلتزم الشفيع بدفع المصاريف الرسمية للمشتري ،كرس
 .2،وغير الرسمية كأتعاب المحامي

 بالتعويض عن المصروفات الضرورية والكمالية للمشتري  الالتزام -ثانيا 

العقار  علىالتي أنفقها  ،يحق للمشتري مطالبة الشفيع باسترداد المصروفات الضرورية
، دون المصروفات الكمالية ،3من القانون المدني 839حسب الفقرة الأولى من نص المادة 

ما  استرداد، فللمشتري أما المصروفات النافعة ،سواء كان إنفاقها بعد إعلان الرغبة أو قبله
أنها لا تلزم  ،ذا الإعلان فالأصلما أنفقه منها بعد ه أما، أنفقه منها قبل إعلان الرغبة

، فإن اختار إبقائها فعليه الشفيع بحيث يكون له طلب إزالة التحسينات التي أنفقت عليها
، أما بالنسبة 5من القانون المدني 784، وهذا ما أكده نص المادة 4تعويض المشتري عنها

لشفيع طلب إزالتها أو طلب إبقائها مقابل دفع ة  التي أنفقت لتزيين العقار، فالنفقات الكمالي
 . 6قيمتها

                                           
 . 664، ص .حسن كيرة، مرجع سابق -1
 . 108، ص . عمر بابا، المرجع السابق -2
 ، سالف الذكر.58-75أمر رقم  -3
 .665، ص . ابقمرجع س، حسن كيرة -4
 ، سالف الذكر.58-75أمر رقم  -5
 . 110. ، صعمر بابا، مرجع سابق -6
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 و غراسبتعويض عما أقامه المشتري من بناء أ الالتزام -ثالثا 

 يحقكما حقاته من الشفيع الثمن ومليسترد بتسليم العقار محل الشفعة، و يقوم المشتري 
فرقت بين  805المادة ، و على العقار أنفقهاروفات التي صمطالبة الشفيع باسترداد الم له

رس يغوالحالة التي يبنى فيها و  ،الرغبة إعلانقبل غرس فيها المشتري يالتي يبني أو الحالة 
 .الرغبة إعلانبعد 

يكون الشفيع ملزم إما ، قبل إعلان الرغبةالمشتري وغرسه في العقار حالة بناء ففي 
شفيع الغرس باعتبار أن الو البناء  أو ما زاد في قيمة العقار بسببالمشتري  هبدفع من أنفق

المالك حتى ولو بعد إعلان قار اشتراه، فله مبرر أنه يتصرف تصرف يبني ويغرس في ع
 .1الرغبة

طلب لشفيع ليمكن ، فبناء المشتري أو غرسه في العقار بعد إعلان الرغبةفي حالة أما 
ويلتزم بدفع أدوات البناء  كما يمكن له أن يستبقيها ،غرس على العقار وإزالة ما تم من بناء أ

 ،من القانون المدني 805المادة نص به  ىغرس حسب ما قضنفقات الو أ أجرة العملفقط و 
 انبعد الإعلان عن الرغبة في الشفعة كإذا حصل البناء أو الغراس  "....أماعلى أنه

الغراس فلا يلزم إلا بدفع قيمة  وأ ءإذا اختار أن يستبقي البناالشفيع أن يطلب الإزالة و 
 .2نفقات الغراس" والعمل أ أجرةأدوات البناء و 

 الفرع الثاني

 التزامات المشتري تجاه الشفيع

من البائع، ه تسلمإذا كان قد  بتسليم العقار المشفوع فيه إلى الشفيعالمشتري يلتزم 
، ويتم على الحالة التي كان عليها وقت البيع، وبالمقدار الذي ذكر في عقد البيعوذلك 

                                           
 .766-765 ص. ، مرجع سابق، صأحمد عبد الرزاق السنهوري -1
 سالف الذكر.، 58 -75رقم أمر -2
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التسليم بوضع العقار تحت تصرف الشفيع، بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون 
  .1ائقع

، ويشار إلى أن المشرع ثمار العقار المشفوع فيه للشفيع بردالمشتري كما يلتزم 
لكن يمكن تطبيق نص المادة أحكام الشفعة، و هذا الالتزام بنص خاص في  مينظالجزائري لم 

المشتري قبل شهر فباعتبار  .باعتبار المشتري حائزا لملك الشفيع 2المدنيمن القانون  837
لا يلتزم برد ثمار العقار  فإنه ،اعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة يعتبر حائزا حسن النية

على اعتبار أنها ملك له، وبالمقابل تكون الثمار التي قبضها  المشفوع فيه ونمائه إلى الشفيع
المشتري أو قصر في قبضها بعد شهر إعلان الرغبة في الشفعة ملكا للشفيع باعتبار 

يتحمل هذا الأخير تكاليف ، و 3المشتري في هذه الحالة سيء النية، وعليه يلتزم بردها للشفيع
 .4من القانون المدني 838جمع هذه الثمار طبقا لنص المادة 

 الثالث المطلب

 علاقة الشفيع بالغير

 رتب حقوق عينية على العقارتفإنه ت ،من القانون المدني 806المادة  نص من خلال
ترتب على ي بين ما وجب التمييزلذا  ،من قبل المشتري أو التي يرتبها البائع المشفوع فيه،

الفرع )شهرها أو بعد (،الفرع الأول) عن الرغبة الإعلان شهر قبل المشفوع فيه العقار
 (.الثاني

 

                                           
  .132، مرجع سابق، ص. سناء بن شرطيوة - 1
 سالف الذكر. ،58 -75رقم أمر  -2
  .133، مرجع سابق، ص. سناء بن شرطيوة - 3
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 الفرع الأول

 إعلان عن الرغبة شهرع قبل فو عينية المترتبة على العقار المشالحقوق ال

 ،على الشفيع والمشتري تسري المشفوع فيه  على العقارفي هذه الحالة الحقوق المترتبة 
 شهرقبل البيع شهر وقام المشتري الثاني ب ،مرة ثانيةفيه  المشفوع فلو باع البائع العقار

بالتالي يأخذ بالشفعة  ،ثاني يكون نافذا في حق الشفيعالفالبيع  ،تهعلان عن رغبالإالشفيع 
ما قام البائع لا بحق الانتفاع أو ارتفاق إذا ممن المشتري الثاني، كما يأخذ الشفيع العقار مح

شهر هذه الحقوق  حقوقه قبل صاحب  شهربيعه و أو ارتفاق بعد بترتيب حق انتفاع 
 .1، ويرجع بعد ذلك على البائع بضمان الاستحقاقالعقد مشتري ال

 الفرع الثاني

 إعلان الرغبةشهر بعد  المشفوع فيه الحقوق المترتبة على العقار

الشفيع رغبته  شهرصاحبها إلا بعد  شهرهارتب البائع هذه الحقوق ولم ي ذافي حالة ما إ
 باع البائع العقار مرة ثانية ولم يقم المشتري إذا ، و ، فهذا الحق لا يسري على الشفيعبالشفعة

ولم عليه حق ارتفاق وإذا رتب الشفيع فإنه يسري في حق الشفيع،  شهرالبيع قبل  شهرب
 ولا على، فلا يسري على المشتري إعلان بالرغبة شهره قبل يسجل صاحب ارتفاق حق

 .2البائع بالضمانرجع على يالشفيع بالتالي يأخذ العقار محل الشفعة خاليا من هذه الحقوق و 
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 الفصل الثاني

 الفلاحية الأراضيالشفعة الإدارية في 
مشاريع قصد تعتمد الدولة على تكوين طرق لتكوين رصيد عقاري مهم، وذلك للقيام بال

، المتضمن 30-90من قانون رقم  26نص المادة ، وبالرجوع إلى تحقيق المنفعة العامة
، د، التبادل، التقادم وغيرهاعادية كالعق آليات، فإننا نجدها تعتمد على قانون الأملاك الوطنية

 ، تتمثل في طريقتان منها نزع الملكية وحق الشفعة.أخرى غير عادية، استثنائيةو 

، فرغم أن الشفعة الإدارية تعتبر الشفعة الإدارية، هي محور دراستنا في هذا الفصل
، في كونها تجيز للشفيع الحلول محل المشتري في عملية البيع هي نفسها الشفعة المدنية

في القواعد العامة المنصبة على العقار، إلا أن الشفعة الإدارية تتميز عن الشفعة الواردة 
وعن تطبيقها ( الأول مبحثال)، مما يجعلنا نبحث عن مفهوم هذه الشفعة بمميزات عديدة

 (.الثانيالمبحث )
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 لالمبحث الأو

 الفلاحية الأراضيعة الإدارية في مفهوم الشف
 الأراضيحق ممارسة الشفعة الإدارية في  ،خول المشرع الدولة والجماعات المحلية

من أهداف اقتصادية واجتماعية  غير  الأراضي، وذلك نظرا لما يحققه هذا النوع من الفلاحة
نبحث وهذا ما يجعلنا  أنهذه الشفعة تختلف عن الشفعة المنصوص عليها في القانون المدني،

 الثاني(. )المطلبإليها  ءوفي حالات اللجو  المطلب الأول(،في المقصود بهذه الشفعة )

 المطلب الأول

 الفلاحية الأراضيفي المقصود بالشفعة الإدارية 

الفرع ، تحديد تعريفها )الفلاحية الأراضييستدعي بيان المقصود بالشفعة الإدارية في 
 (.الفرع الثالثشروط الأخذ بها)و  (،الفرع الثاني(، وخصائصها )الأول

 الفرع الأول

 .تعريف الشفعة الإدارية للأراضي الفلاحية

 لنظام الملكية الواردة في القانون المدني ،الفلاحية الخاصة بالدولة الأراضيلا تخضع 
بل تخضع للقوانين الخاصة المنظمة لها ولقوانين الأملاك الوطنية الخاصة، إذ تعتبر ،

المتضمن قانون  30-90من قانون  18الفلاحية من أهم مكوناتها حسب المادة  الأراضي
، إضافة إلى الأراضي الذي يحدد كيفية استغلال هذه 03-10كذا قانون و  ،الأملاك الوطنية

 قوانين أخرى سواء كانت تشريعية أو تنظيمية.

من الأموال  بأنها صنف ،لخاصة المملوكة للدولةالفلاحية ا الأراضيمكن تعريف ي
رقبة فقط باعتبار  ةمالكبصفتها  ملكيةالتي تتصرف فيها وتكون لها ال ،العقارية التابعة للدولة
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تالي فهي تخضع امتياز بال وبعقد إيجار أ سواءشرة مباغير أن استغلالها يكون بطريقة 
 ال استغلالها.لقوانين خاصة في مج

يضا منح نفس الحق ، فهو بذلك أالحماية الكافية للملكية الخاصة وكما أن المشرع منح
ينها قيد ممارسة الشفعة ، من بد أن هذه الحماية ترد عليها قيودلكن دائما نج ،للملكية الدولة

 .الإدارية

أشخاص القانون العام ا لفائدة الرخصة المخولة قانون ،تعرف الشفعة الإدارية على أنها
منها الفلاحية  ،عقارية، تمارسها من أجل اقتناء أملاك تحديدا الدولة والجماعات المحلية

ة هيئة عمومية مخول عن طريق ،أشخاص القانون الخاص التنازل منو بالبيع التصرف محل 
 .1تحت طائلة سقوط حقها في الشفعة ،إجراءات قانونيةا الغرض وفق لهذ

ممثلا للدولة في ممارسة حق الشفعة لديوان الوطني للأراضي الفلاحية أعطى المشرع ل
حيث  المتضمن قانون التوجيه العقاري  25-90من قانون  52بموجب المادة 

مع  الأراضي....وفي هذا الإطار يمكن للهيئة العمومية المؤهلة أن تتقدم لشراء :"نصت
في حالة  من القانون المدني" 795ممارسة حق الشفعة تبعا للرتبة المحددة في المادة 

وذلك في الرتبة  ،تابعة للخواصالالفلاحية  الأراضيلشفعة على هذه اممارسة الدولة ل
"تمارس الهيئة  التي نصت على أنه: من نفس القانون  62 وكذا بموجب المادة، 2الأخيرة

من قانون  24العمومية المكلفة بتنظيم العقاري حق الشفعة المنصوص عليه في المادة 
الفلاحية التابعة للأملاك  الأراضيللشفعة على في حالة ممارسة الدولة ف،"19-87رقم 

 .3هذا الحقوهنا منحت لها الأولوية في ممارسة ، الخاصة بالدولة

                                                           

العقارية الخاصة بالجزائر، رسالة مقدمة  لنيل شهادة دكتوراه، كلية الحقوق لعشاش محمد، الحماية القانونية للملكية  -1
 .201، ص.2016والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، 

 ، سالف الذكر.25-90قانون رقم    -2
 ، سالف الذكر.25-90قانون رقم   -3



 الفصل الثاني:                                                 الشفعة الإدارية في الأراضي الف لاحية
 

- 49 - 
 

 ع الثانيالفر 
 خصائص الشفعة الإدارية

، تتفق الفلاحية الأراضيعة الإدارية في بناء على ما تم بيانه من خلال تعريف الشف
الشفعة الإدارية مع الشفعة المدنية في كونها رخصة تجيز الحلول محل المشتري في عملية 

بينهما ويظهر ذلك من  اختلافبيع منصبة على عقار، إلا أن ذلك لا يمنع من وجود نقاط 
إلى تمييز الشفعة الإدارية  ارتأيناخلال خصائص كل منهما ولاستخلاص هذه الخصائص 

 .)ثالثا(والهدف  ،ثانيا(التسبيب ) ،(أولاستفيد)عن الشفعة المدنية من حيث الم
 المستفيد -أولا

في حين  1في الدولة والجماعات المحلية ،حصر القانون المستفيد من الشفعة الإدارية
 المدني القانون ن م 795شخاص المذكورين في المادة لأأن الشفعة المدنية مقررة لفائدة ا

 :وهم
 المناسب للرقبة. حق الانتفاعمالك الرقبة إذا بيع الكل أو البعض من  -
 الشريك في الشيوع إذا بيع جزء من العقار المشاع إلى أجنبي. -
 .2حق الانتفاع إذا بيعت الرقبة كلها أو بعضهاصاحب  -

 التسبيب-ثانيا
في كون أن المستفيد من الشفعة المدنية  ،الإداريةو ن الاختلاف بين الشفعة المدنية يكم

لهم صفة  تثبتمن الأشخاص اللذين  إذا كان ،بته في الأخذ بالشفعةغغير ملزم  بتسبيب ر 
 .3الشفيع، في حين أن الدولة والجماعات المحلية ملزمة بتسبيب رغبتها في ممارسة الشفعة

                                                           

التوجيه العقاري الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل رابح سلمان، القيود الواردة على الملكية العقارية الخاصة في ظل قانون  -1
 .67، ص.2010شهادة ماجيستير، تخصص قانون عقاري  وزراعي، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب، البليدة، 

 ، سالف الذكر.58-75من الأمر رقم  795المادة   -2
، مذكرة  مقدمة لنيل شهادة  25-90بورابة مريم، حق الشفعة الإدارية في ظل قانون المتضمن التوجيه العقاري  -3

 .13، ص.2012ماجيستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،
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 الهدف -ثالثا

تهدف الشفعة المدنية إلى تحقيق المصلحة الخاصة للشفيع وذلك بالقضاء على الشيوع 
الإدارية هو وبقاء الملكية في يد العائلة ومنع دخول الأجنبي، في حين أن الهدف من الشفعة 

وتحرير السوق العقارية ومنع تجزئة  الأراضيب ضاربةمنع رفع الأسعار الغير الطبيعي والم
، كما يرى البعض الأخر، أن الهدف المعلن 1نقصان قيمتها لتفاديذلك و الفلاحية  الأراضي

استغلال ، فالمالك الذي أخل بواجبه في لة حق الشفعة، هو المنفعة العامةعنه لممارسة الدو 
الأرض الفلاحية والذي لم يحقق الأهداف المرجوة منه تحول ملكية بصفة مؤبدة إلى أملاك 

 2الدولة لأن المنفعة العامة أولى من المنفعة الخاصة

 الفرع الثالث

 ولة بالشفعةأساس أخذ الد

( )أولاالمملوكة للأفرادفلاحية الخاصة ال الأراضيتمارس الدولة حق الشفعة على 
 (.ثانيا)المملوكة لها ملكية خاصةالفلاحية  الأراضيعلى أيضا  هذا الحق وتمارس

 مملوكة للخواصالفلاحية ال الأراضيولة على شفعة الد -أولا

 الأراضيالتابعة للخواص في حالة بيع  الفلاحية  الأراضيتمارس الدولة الشفعة على 
كانت خصبة أو غير خصبة جدا وذلك لاقتناء هذه  سواءالمستغلة قانونا  غير الفلاحية

، وفي  الطابع الفلاحي لها من جهة أخرى حفاظا على لأهميتها من جهة و نظرا  الأراضي
:".....وفي هذا الإطار، من قانون التوجيه العقاري  52هذا تنص الفقرة الثالثة من المادة 

مع ممارسة حق الشفعة تبعا  الأراضييمكن الهيئة العمومية المؤهلة أن تتقدم لشراء 

                                                           

حسيني إبراهيم، اكتساب الملكية بالشفعة في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة  ماجيستير، جامعة البليدة،  -1
 .60د.ن، ص.

2- Corrine Saint –– Alary Houin , Le droit préemption, Tome G,L XIV, Edition – Libaraire 

Générale de droit et de Jurisprudence , 1979 , p. 386. 
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سبتمبر سنة  26المؤرخ في  58-75من الأمر رقم  795للرتبة المحددة في المادة 
 المذكور أعلاه" 1975

الشفعة تمارس من قبل الهيئة العمومية المؤهلة، والمتمثلة في  الواضح من النص أن
قانونا ممارسة هذا  طني للأراضي الفلاحية بصفته ممثلا للدولة، والمخول لهو ال الديوان
الديوان هيئة على مايلي :" 2للديوان المنشئمن المرسوم التنفيذي  4فتنص المادة  1،الإجراء

 62و 61و 56و 52عمومية، يكلف بالتنظيم العقاري كما هو منصوص عليه في المواد 
 كما أكد، والمذكور أعلاه" 1990نوفمبر سنة  18المؤرخ في  25-90من القانون رقم 

والمحدد لدفتر شروط تبعات  ،له المنشئمن الملحق للمرسوم  2الثانية من المادة  الفقرةنص 
على تكليف الديوان ممارسة حق  ،3الخدمة العمومية للديوان الوطني للأراضي الفلاحية

 .قانون التوجيه العقاري من  52الموضوعة للبيع بموجب المادة  الأراضيالشفعة على 
من  795بة الأخيرة تبعا لما حدد في المادة في الرتويمارس الديوان الشفعة في هذه الحالة 

لشريك في لح لمالك الرقبة أو صاحب حق انتفاع أو ماوذلك من أجل الس ،دنيمال انون قال
، كما تمارس الدولة حق الشفعة الشيوع ممارسة هذا الحق لإبقاء الأرض بأيدي أحد هؤلاء

تنجز المعاملات العقارية التي " من قانون التوجيه العقاري: 55لمادة على أساس نص ا
الفلاحية في شكل عقود رسمية ويجب ألا تلحق هذه المعاملات ضررا  الأراضيعلى تنصب 
ولا تتسبب في تكوين  للاستثمار ولا تؤدي إلى تغيير وجهتها الفلاحية، الأراضيبقابلية 

أراض قد تتعارض بحجمها مع مقاييس التوجيه العقاري وبرامجه، ويتم ذلك مع مراعاة 
 52أعلاه وممارسة حق الشفعة النصوص عليه في المادة  36تطبيق أحكام المادة 

                                                           

 .207لعشاش محمد، مرجع سابق، ص. -1
، يتضمن انشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، ج. 1996فيفري  24، مؤرخ في 87-96مرسوم تنفيذي رقم  -2

 .1996فبراير  28، صادر بتاريخ  15ر.ج.ج.، عدد 
 ملحق بالمرسوم نفسه. -3
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يمتد حق من قانون نفسه :" 57ة .وتمارس الشفعة أيضا على أساس نص الماد1أعلاه"
سبتمبر سنة  26المؤرخ في  58-75من الامر رقم  795كما نصت عليه المادة  الشفعة
، بغية تحسين أعلاه 55المذكور أعلاه إلى المجاورين، في إطار أحكام المادة  1975

 .2"الهيكل العقاري في المستثمرة

 الفلاحية الخاصة بالدولة الأراضيشفعة الدولة على  -ثانيا

 لدولةلباعتباره ممثلا حق ممارسة الشفعة  الوطني للأراضي الفلاحيةمنح للديوان 
، إذ يعتبر قانون التوجيه العقاري مهد الشفعة الأول القوانين الخاصة ،وذلك وفقا لجملة من
فة بالتنظيم تمارس الهيئة العمومية المكلمنه الناصة على مايلي :" 62وذلك بموجب المادة 

المؤرخ في  19-87من القانون رقم  24العقاري حق الشفعة المنصوص عليه في المادة 
، 30-90رقم من قانون  26وطبقا لنص المادة .3المذكور أعلاه" 1987ديسمبر سنة  8

تقام الأملاك الوطنية بالوسائل القانونية أوبفعل الطبيعة المتضمن قانون الأملاك الوطنية :"
 .4"نزع الملكية وحق الشفعة العام:......طريقان استثنائيان يخضعان للقانون 

أملاكها  يفهم من نص هذه المادة أن الشفعة طريقة استثنائية تعتمد عليها الدولة لتكوين
-10بموجب قانون  ممارسة حق الشفعة، كما أعطى المشرع للدولة الوطنية العامة والخاصة

، للأملاك الخاصة بالدولةالفلاحية التابعة  الأراضيالذي يحدد شروط وكيفيات استغلال  03
، يمكن المستثمرين الاخرين الامتيازفي حالة التنازل عن حق منه :" 15في المادة 

نفس المستثمرة  الفلاحية، أوعند الاقتضاء الديوان الوطني للأراضي  امتيازأصحاب 

                                                           

 سالف الذكر. ، يتضمن قانون التوجيه العقاري،25-90قانون رقم  -1
 قانون نفسه.ال -2
 ، سالف الذكر.25-90قانون رقم  من -3
 ، سالف الذكر.30-90قانون رقم   -4
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. وكذا بموجب المرسوم 1"، ممارسة حقق الشفعة طبقا للتشريع المعمول بهالفلاحية
الأراضي الفلاحية يحدد كيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الذي  326-10التنفيذي رقم 

 للأراضي :".....يمكن الديوان الوطنيمنه  17دة وذلك في الفقرة من الما ،الخاصة بالدولة
وفي هذه الحالة تمارس الدولة  ".2الفلاحية ممارسة حق الشفعة طبقا للتشريع المعمول به

من القانون المدني وذلك  795ترتيب الوارد في المادة لفي المرتبة الأولى تبعا لحق الشفعة 
 حق الامتياز.عند التنازل عن 

 الثانيالمطلب 

 الفلاحية الأراضيفي  حالات لجوء الدولة لممارسة الشفعة

الفلاحية بحسب ملكية هذه  الأراضيتتحدد حالات ممارسة الشفعة من قبل الدولة على 
مملوكة وفيما إن كانت ،(الفرع الأولتابعة للخواص) الأراضيإذا كانت هذه فيما  الأراضي

 .(الثاني  الفرعلدولة ملكية خاصة )

 الأول الفرع

 الفلاحية الخاصة الأراضيممارسة الدولة للشفعة في 

في حالة عدم استغلالها تابعة للخواص الالفلاحية  الأراضيفي الشفعة تمارس الدولة حق 
التوجيه  المتضمن قانون  25-90رقم من قانون  55في حالة خرق أحكام المادة(، و )أولا

 (.ثانيا)العقاري 

 

                                                           

لفلاحية الخاصة التابعة ا الأراضي، يحدد شروط وكيفيات استغلال 2010أوت  15، مؤرخ في 03-10قانون رقم  -1
 .2010أوت  18، صادر بتاريخ 46، عدد  .للدولة، ج. ر.ج.ج

 الأراضي، يحدد كيفيات تطبيق حق  امتياز استغلال 2010ديسمبر  22، مؤرخ في 326-10مرسوم تنفيذي رقم  -2
 .2010ديسمبر  29، صادر بتاريخ 79الفلاحية الخاصة بالدولة، ج. ر.ج.ج.، عدد
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 .الفلاحية  الأراضيعدم استغلال  حالة-أوّلا

 :يلي على ما 1منه 48نص قانون التوجيه العقاري في نص المادة 

حية فعلا تعسفيا في استعمال الحق نظرا للأهمية الفلا الأراضي استثماريشكل عدم "
 .الأراضيالاقتصادية والوظيفة الاجتماعية المنوطة بهذه 

واجب على كل  غير المباشر ، يشكل الاستثمار الفعلي المباشر أوالإطارفي هذا و 
معنوي يمارس حيازة  مالك حقوق عينية عقارية أو حائزها ، وعلى كل شخص طبيعي أو

 ذلك عموما".  

من أهمية  الأراضيمن لما يحققه هذا النوع لطبيعة الخاصة للأراضي الفلاحية و إن ا
حيث ألزم كل مالك  ،أدى إلى تدخل المشرع بتنظيمها بنصوص صارمة واجتماعية اقتصادية

الذي يختلف ، و 2أمثل وإلا اعتبر متعسفا في استعمال الحق استغلالا حائز ما باستغلالها أو
، من حيث حالاته 3القانون المدنيمن  124عن التعسف المنصوص عليه في  نص المادة  

ل فإن كان الجزاء المنصوص عليه في القواعد العامة يتمث ،الجزاء المترتب عن كل منهماو 
إلا أن الجزاء المنصوص عليه في قانون  ،التعويضغير المشروع و  الاستغلالفي وقف 

 .4التوجيه العقاري يصل إلى حد فقدان حق الملكية أو إلغائه تماما

فإن  عدمه بالتالي فإذا كان القانون المدني يمنح حرية للمالك في استغلال أرضه أو
لفلاحية كقيد على الملكية ا الأراضيتغلال واس استثمارأتت بواجب ، سالفة الذكر 48المادة 

 من فوائد اقتصادية واجتماعية. الأراضي، وذلك نظرا لما تحققه هذه الخاصة

 

                                                           

 .، سالف الذكر، المتضمن التوجيه العقاري 25-90قانون  -1
 .70زهية يهوني، مرجع سابق، ص .  -2
 ،سالف الذكر. 58-75أمر رقم  -3
 .45بورابة مريم ، مرجع سابق ، ص .  -4
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الاستغلالتعریف عدم -1

الأراضيإنما جاء بحالات تدل على مفهوم و  الاستغلالالمشرع الجزائري عدم لم یعرف

المتضمن 25-90من قانون  49و 48،وذلك بموجب المادتین 1الفلاحیة غیر المستثمرة

:قانون التوجیه العقاري وهي خمسة حالات

من  48ادة بموجب نص المألزم المشرع ، حیثفعلیاالاستغلالعدم یجب أن یكون - أ

كل شخص طبیعي و ،كل مالك حقوق عینیة عقاریة أو حائزها قانون التوجیه العقاري

.استعمال الحقأومعنوي باستغلال الأرض الفلاحیة وأي إخلال بذلك یعد تعسفا في 

من ،الفلاحیةالأراضيكل نشاط غیر فلاحي ممارس على ،الاستغلالیشمل عدم -ب

.شأنه أن یغیر وجهة الأرض الفلاحیة 

-90من قانون 49بموجب المادة و ، الفلاحیةالأراضيیعني كافة الاستغلالعدم -ج

الأراضيأصناف هذه یمیز بین ،فإن المشرع لم"تعد أرض غیر مستثمرة":التي تنص25

الصغیرة التي تعود الأراضيیتعدى إلى الاستغلال،فعدم والمساحة والموقعمن حیث الطبیعة 

.2بالمنفعة على الشخص

تعد أرضا :"التي تنص 49، وهذا ما جاءت به المادة الاستغلال بمدةارتباط عدم -د

فلاحیین متعاقبین على مدة موسمین ، أنها لم تستغل استغلالا فعلیا ....غیر مستثمرة

مقترن بمدة وهي مدة موسمین الاستغلالفإن المشرع بموجب هذه المادة جعل عدم ،"3الأقل

 رــــا أوفـــون إنتاجهـالأرض لترتاح بهدف أن یكو تركـــك هـة من ذلـوالحكم،ن متعاقبینـفلاحیی

.45.بورابة مریم ، مرجع سابق ، ص -1

، رسالة مقدمة 25-90الفلاحیة الخاصة في ظل قانون التوجیه العقاري رقم الأراضي، واجب الإستثمار في فقیر فائزة-2

.81.، ص 2005، جزائرجامعة ال، رماجستیلنیل شهادة 

  .الذكر ، سالف 25-90قانون رقم -3
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لموالي لموسم الإنتاج، وفي حالة تجاوز مدة الموسمين يشكل ذلك عدم افي الموسم 
 .1استغلال

أرض إذ تعد أرضا غير مستثمرة كل قطعة  علني، الاستغلالأن يكون عدم  -ه
خلاص أن عدم ، بالتالي يمكن است2فلاحيا استغلالافلاحية تثبت بشهرة علنية أنها لم تستغل 

عدم خدمة الأرض وزراعتها أو ممارسة نشاط غير فلاحي على  الفعلي هو الاستغلال
 لمدة موسمين فلاحيين متعاقبين. أراضي فلاحية، وذلك

 الاستغلالإثبات عدم -2

الذي يشكل تعسف في استعمال الحق   الاستغلالأسند المشرع صلاحية إثبات عدم 
المتضمن التوجيه العقاري، إلى هيئة معتمدة  25-90من قانون رقم  50بموجب المادة 

المرسوم الفلاحية، وتم تنظيمها بموجب  الأراضيستغلال ا، تعرف بلجنة إثبات عدم 3خاصة
تشكيلة الهيئة الخاصة وكذلك إجراءات إثبات عدم الذي يضبط  4844-97التنفيذي رقم 

،إذ تنص 83-12ذي رقم يموجب المرسوم التنف، المعدل والمتمم بالفلاحية الأراضياستغلال 
 تتشكل هذه اللجنة من: المادة الثالثة منه على أنه:

 الفلاحية بالولاية رئيسا مدير المصالح  -
 بالولاية يعينه رئيسه عضو من الغرفة الفلاحية  -
 عضو من المجلس الشعبي الولائي يعينه رئيسه  -

                                                           

 .82فقير فائزة، مرجع سابق، ص.  -1
 ، سالف الذكر.25-90قانون رقم  -2
عدم الاستثمار الفعلي للأراضي الفلاحية المنصوص عليه في "من قانون التوجيه العقاري أن  50وتنص المادة  -3

 يحدد تكوينها وإجراء تطبيق المعاينة عن طريق التنظيم"  أعلاه ، تعاينه هيئة معتمدة خاصة، 49و 48المادتين 
، يضبط تشكيلة الهيئة الخاصة وكذلك اجراءات اثبات 1997ديسمبر  15، مؤرخ في 484-97مرسوم تنفيذي رقم  - 4
، المعدل والمتمم بالمرسوم 1997ديسمبر 17، صادر بتاريخ 83، عدد .الفلاحية، ج. ر.ج.ج الأراضيدم استغلال ع

 .2012فيفري  26، صادر بتاريخ 11، ج.ر.ج.ج.،  عدد 2012فيفري  20، مؤرخ في 83-12التنفيذي رقم 
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برأيه، وتجتمع هذه  الاستعانةكما يمكن أن تستشير اللجنة أي شخص ترى فائدة من 
ولها أن اللجنة مرة واحدة في الشهر في دورة عادية ويتوقف ذلك على استدعاء رئيسها 

اللجنة إثبات عدم ،وتتولى هذه 1الحاجة إلى ذلك تجتمع في دورات غير عادية كلما دعت
بناء  المصالح الفلاحية أو الفلاحية بفتح تحقيق بمبادرة من أعضائها أو الأراضياستغلال 

 الوالي والوزير المكلف بالفلاحة على تبليغ من أي شخص، ثم تعد محضر بذلك يوجه إلى 
الحائز لحق عيني عقاري،  كما تقوم اللجنة بإعذار المالك أو.2ستغلال الأرضيثبت عدم ا

ينة والتي بضرورة استغلال أرضه في مهلة مع استلامبموجب رسالة موصى عليها مع وصل 
ت هذه المدة ولم يباشر المالك أو الحائز ، وإذا انقض 3هرلا يجب أن تتعدى ستة أش

في هذه خلال سنة واحدة و  الاستغلالا قيد يعذر مرة أخرى لوضعه ، استغلال الأرض فإنه
، ففي حالة 4الاستغلالملزم بذكر الأسباب التي منعته من  بالاستغلاللحالة فإن المدين ا

وبقيت الأرض  ،، سالف الذكرالتنفيذيمن المرسوم 7نهاية المهلة المحددة في نص المادة 
غير مستغلة تقوم اللجنة بإبلاغ الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بغرض اتخاذ التدابير 

 قانونا .المقررة 
 الاستغلالجزاء عدم -3

 :يلي المتضمن لتوجيه العقاري على ما 25-90من القانون رقم  51تنص المادة 
بقيت الأرض ذا إنذر المستثمر ليستأنف استثمارها و ، ي"إذا ثبت عدم استثمار أرض فلاحية

أجل جديد مدته سنة ، تقوم الهيئة العمومية المخولة لهذا  انتهاءغير مستثمرة لدى 
 الغرض بما يأتي :

                                                           

 .، سالف الذكر484-97تنفيذي رقم مرسوم  -1
 .مرسوم نفسهال -2
 نفسه.مرسوم ال -3
 نفسه.مرسوم ال  -4
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لحساب وعلى نفقة المالك أو الحائز الظاهر ، إذا كان  الاستثماروضع الأرض حيز  -
 المالك الحقيقي غير معروف .

 عرض الأرض للتأجير -
 .1بيعها إذا كانت خصبة أو خصبة جدا"-

المشار  رأو التأجي الاستثماروضع الأرض حيز " أنه:منه على  52كما تنص المادة 
، لأسباب قاهرة التي يكون فيها المالك ، مخصص للحالاتأعلاه 51المادة في  إليه

المقصودة. ويمكن أن يطرأ هذا الإجراء بمجرد  الأراضي،عاجزا عجزا مؤقتا على استغلال 
، يمكن للهيئة الإطاروفي هذا لإجراء البيع  عمديفي جميع الحالات الأخرى و ، تبليغ الإنذار

مع ممارسة حق الشفعة تبعا للرتبة المحددة في  الأراضيالمؤهلة أن تتقدم لشراء هذه 
طبقا لهذه النصوص، ف، 2المتضمن القانون المدني"  58-75من الأمر رقم  795المادة 

 أو الاستغلالمن في وضع الأرض حيز تك الاستغلالفإن الجزاءات المترتبة على عدم 
هي جزاءات تطبق من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية باعتباره المخول و  التأجير،

على نفقة المالك  الاستغلالقيد بوضع الأرض  ، وذلكقانونا بتنفيذ السياسة العقارية الفلاحية
يع الأرض جاز للدولة خصبة، وهنا في حالة ب أو بيعها إذا كانت خصبة جدا أو الحائز أو

بهدف  ،من القانون المدني 795المادة  نص تبعا للرتبة المحددة في،3ممارسة حق الشفعة
من  52إبقاء الأرض الفلاحية غير المستغلة بأيدي المنتجين الفلاحيين تطبيقا لأحكام المادة 

لأن هذا الأخير  ،يشترط أن يقع البيع اختياريا وليس جبريا المذكور أعلاه، 25-90قانون 
وهو يعتبر مانع يحول دون ممارسة الديوان الوطني  ،يتخذ شكل البيع بالمزاد العلني

                                                           

 ، سالف الذكر.25-90قانون  -1
 قانون نفسه. -2

3 - voir – paul Haboult et Maurice Marchal ,Droit rural apliquè , Edition J.B , Baillerie ,1977, 
Tome 2,p- 19. 
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حقه  خاصة وأن مالك الأرض يعتبر متعسف في استعمال ،1للأراضي الفلاحية للشفعة فيه
أن عدم الاستغلال في ظل قانون توجيه عقاري يعتبر  كما، في حالة عدم استغلاله للأرض

وهذا  ، نظرا للوظيفة الاجتماعية للأراضي الفلاحية ،2ي مرتب لمسؤولية تقصيريةخطأ مدن
 من قانون توجيه عقاري  48المادة   الفقرة الأولى من الأخير يعتبر المعيار الذي جاءت به

منه على ثلاث  124الذي تناول في المادة  ،على خلاف القانون المدني، 25-90 رقم
وهذا ما يجعل نظرية التعسف في ظل ، كما سبق بيانهالحق معايير للتعسف في استعمال 

لأن المالك الغير المستغل لأرضه الفلاحية خاصة الخصبة أو  ،قانون التوجيه العقاري مرنة
، منذ هذه اللحظة تفقد خاصيتها لكونها حق شخصي صبة جدا، فإنه غير جدير بتملكهاالخ

 .  3وتصبح حق للمجتمع

 25-90رقم  قانون المن  55حالة إنجاز معاملات مخالفة لأحكام المادة -ثانيا

تنجز المعاملات العقارية التي من قانون التوجيه العقاري على أنه :" 55تنص المادة 
الفلاحية في شكل عقود رسمية ويجب ألا تلحق هذه المعاملات ضررا  الأراضيتنصب على 

، ولا تتسبب في تكوين تؤدي إلى تغيير وجهتها الفلاحية ولا للاستثمار الأراضيبقابلية 
، ويتم ذلك مع مراعاة لعقاري وبرامجهالتوجيه اأراض قد تتعارض بحجمها مع مقاييس 

 52أعلاه وممارسة حق الشفعة المنصوص عليه في المادة 36تطبيق أحكام المادة 
 أعلاه".

                                                           

 .100فقير فايزة، مرجع سابق، ص. -1
 .255، ص.2006دار هومة، الجزائر،  ازعات العقارية،المن ليلى زروقي، حمدي باشا عمر، -2

3- Dapayron : Droit agraire Droit Foncier , 2ème volume , page 263 , paragraphe 477. 
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الفلاحية دون  الأراضي يلاحظ من النص أنه في حالة انجاز معاملات منصبة على
طني للأراضي الفلاحية ممارسة حق الشفعة على ، يحق للديوان الو 1مراعاة أحكام هذه المادة

 إلى ، باسم ولحساب الدولة، كما يمتد في هذه الحالة أيضا، حق الشفعةالأراضيهذه 
الشفعة يمتد حق « الناصة على مايلي: من القانون نفسه 57المجاورين بحسب نص المادة 

المذكور أعلاه إلى المجاورين ،في  58-75من الأمر رقم  795كما نصت عليه المادة 
، والواضح أن شفعة الجوار "أعلاه ، وبغية تحسين الهيكل العقاري  55إطار أحكام المادة 

مدني كقاعدة عامة، وهذا بغية القانون الفي  المنصوص عليهاهنا تأتي خلافا لأحكام الشفعة 
يكل العقاري في المستثمرة وحرص الدولة على إبقاء الأرض الفلاحية بين أيدي تحسين اله

تبعا  سالشفعة تمار ، ولكن هذه 2الدولة تدخل على استثمارها دون  يعهمالمنتجين وتشج
من القانون المدني، مما يعني أنها تأتي في الرتبة  795للترتيب المنصوص عليه في المادة 

 أسبقالذي يثار هنا، هل ترتيبها يكون  الإشكالالمذكورين فيها  لكن  الأشخاصبعد  الأخيرة
ى منها؟ الفلاحية أم تكون رتبتها أعل للأراضيمن شفعة الدولة عن طريق الديوان الوطني 

 إلى تفصيل من قبل المشرع.يحتاج نشير أن النص جاء غامضا و 

 الثاني الفرع

 خاصة الوطنية ال فلاحية ال الأراضيشفعة في ال

الممنوح عليها حق  تمارس الدولة الشفعة على أراضيها الفلاحية الخاصة
 .(ثانيا)عند قيام المستثمر صاحب الامتياز بالتنازل عن هذا الحقو  )أولا(،الامتياز

 

                                                           

أن هذه المعاملات تكون باطلة وعديمة " ، سالف الذكر25-90رقم  من قانون التوجيه العقاري  56وتنص المادة  -1
 ."الأثر

 .210-209لعشاش محمد، مرجع سابق، ص ص. -2
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 الفلاحية  الأراضي لاستغلالكألية  الامتياز-أولا

نظام قانوني عقاري نظرا للأهمية المتزايدة  بإرساءة، الجزائر بعد استقلالها مباشر بدأت 
للعقار وذلك في مختلف المجالات، خاصة العقار الفلاحي في كونه يساهم في تحقيق 

مر  ، بالتالي فإن استغلال العقار الفلاحيالاقتصاديةالذاتي، ويساهم في دفع التنمية  الاكتفاء
اتجة وعدم الن ل، ونظرا للمشاكالزراعية ا من التسيير الذاتي، ثم قانون الثورةبعدة مراحل بدء  

وإلغاء قانون  19-87، ثم إلغاء التسيير الذاتي للفلاحة بموجب رقم تحقيق الأهداف المرجوة
المتضمن التوجيه العقاري، حيث منح  25-90بموجب القانون رقم  الثورة الزراعية

، 031-10القانون رقم  بموجب امتيازحق  ىدائم ليتحول هذا الحق إل انتفاعالمستفيدين حق 
 .2الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة الأراضيوالذي يعتبر نمط استغلال 

العقارات  استغلالد تمنح بموجبه السلطة المانحة لشخص حق عق ،أنه الامتيازيعرف 
 .3سنوية إتاوةسنة مقابل دفع  40الفلاحية لمدة محددة ب

كما يمكن تعريفه على أنه ذلك العقد الذي تمنح بموجبه الدولة شخصا طبيعيا من 
الفلاحية التابعة  للأملاك الخاصة بالدولة وكذا  الأراضيحق استغلال جنسية جزائرية 

الأملاك السطحية المتصلة بها لمدة أقصاها أربعون سنة قابلة للتجديد مقابل دفع أتاوة 
على طلب خطي يودع لدى  بناء   ،الامتيازبتجديد  لامتيازا، إذ يطالب صاحب 4سنوية

 . 5انقضائهعشر شهر على الأقل قبل تاريخ  اثناالديوان الوطني للأراضي الفلاحية خلال 

                                                           

"، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية،  العقار الفلاحي بين ضرورة التوجيه وواجب الحمايةأمحمد سعد الدين، "  -1
 .64، ص.2016، 1العدد 

صادر بتاريخ ، 46ر.ج.ج.، عدد  ، يتضمن قانون التوجيه العقاري، ج.2008أوت  10، مؤرخ في 16-08قانون  -2
 .2008أوت  18
 ، المرجع نفسه.-3
 سالف الذكر.، 03-10 رقم قانون  -4
 سالف الذكر.، 326-10مرسوم تنفيذي رقم  -5
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المتمثلة في يجب أن تتوفر في الشخص المستفيد و على شروط  الامتيازيتوقف منح 
، أن يكونوا من اللذين جزائريةأن يكون شخص طبيعي )دون المعنوي(، ومن جنسية وجوب 
والحائز على عقد رسمي مشهر في المحافظة  19-87من أحكام قانون رقم  استفادوا
ى شروط أخر و  القانون ، هذا بمفهوم زامهمبالتأو قرار من الوالي وأن يكونوا قد وفوا  ،العقارية

 الامتياز يشترط في محل لم ، 03-10 رقم أن قانون  إذ، الامتيازيجب أن تتوفر في محل 
والتي كانت خاضعة لحق  ،سوى أن تكون الأرض الفلاحية من الأملاك الوطنية الخاصة

 .1الدائم الانتفاع

 بطريقتين : الامتيازويتم منح 

بعد إيداع أعضاء المستثمرات الفلاحية  ،امتيازالدائم إلى حق  الانتفاعبتحويل حق  -
كيفيات ، ولقد تم تنظيم شروط و  2طلباتهم لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية

في  326-10التنفيذي رقم بموجب المرسوم ، 03-10من قانون  9تطبيق المادة 
 منه .11إلى 2المواد من 

الوطنية بطلب من ، وذلك بمنح إدارة أملاك الامتيازبالحصول مباشرة على حق  -
 .3بعد ترخيص من الوالي الامتيازالديوان الوطني للأراضي الفلاحية 

سنة( في حالة ما إذا لم  40المدة) كانقضاءإما بطرق عادية  الامتيازينتهي عقد  -
 من المرسوم 14تجديد هذه المدة وفقا لنص المادة  الامتيازيطالب صاحب عقد 

، وإما بطرق غير عادية وهي نهاية هذا العقد بطلب من 326-10رقم  التنفيذي
 . 4بالتزاماته الامتيازوإما بفسخ العقد عند إخلال صاحب  ،الامتيازصاحب 

                                                           

مريجة كمال، اشكالية العقار الفلاحي في الجزائر وتأثيره على الاستثمار، مذكرة لنيل شهادة ماستر، قانون عقاري،  -1
 .41، ص.2016اية، كلية الحقوق والعاوم السياسية، بج

 ، سالف الذكر.03-10قانون  -2
 .قانون نفسه -3
 ، سالف الذكر.326-10مرسوم تنفيذي رقم  -4
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 عن طريق البيع. متيازالاتنازل المستثمر المستفيد عن حق  -أولا

وحيدا جديدا و  ان التوجيه الفلاحي، نمطالمتضمن قانو 16-08كرس القانون رقم 
الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة، وذلك بموجب نص المادة  الأراضي لاستغلال

، الذي يحدد شروط 2010أوت  15المؤرخ في  03-10رقم ، وبصدور القانون  1منه 17
تحولت ،وبهذا 2الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة الأراضيوكيفيات استغلال 

، 3، والملغىسابقا 19-87الخاضعة للقانون رقم والفردية  المستثمرات الفلاحية الجماعية
 الاستثمارتفعل  واقتصاديةكألية مرنة ، قانونية  الامتيازلهذا القانون وفقا لألية عقد  تخضع

 .  4في النشاط الفلاحي

سابقا( يرغب  انتفاع)حق  امتيازكل مستثمر صاحب حق يجب على  الحالة هذه ي ف
يتعين عليه وطني للأراضي الفلاحية بذلك، و الديوان الفي التنازل عن هذا الحق إعلام 

كذا هوية المترشح للاقتناء حق امتياز وما إذا كانت تتوفر فيه شروط توضيح مبلغ التنازل و 
ممارسة حق شفعة حسب الفلاحية للديوان الوطني للأراضي كن مالمطلوبة قانون حيث ي

-10تنفيذي رقم المرسوم المن  17المادة  نص منوهذا ما يستفاد ، 5معمول بهاليع تشر ال
 الفلاحية الخاصة بالدولة الأراضي لاستغلال الامتيازالذي يحدد كيفيات تطبيق حق  ،326

صاحب الامتياز يرغب في التنازل عن حق  يجب على كل مستثمر": التي تنص على أنه
ة إعلام الديوان الوطني للأراضي الفلاحي 03-10مالقانون رقالامتياز في إطار أحكام 

                                                           

الفلاحية  الأراضي"يشكل الامتياز نمط استغلال على ما يلي:  ،، سالف الذكر16-08قانون رقم  17تنص المادة -1
 .التابعة للأملاك الخاصة بالدولة...."

 ، سالف الذكر.03-10قانون رقم  -2
 منه ، المرجع نفسه. 34، أنظر المادة 03-10 ، بموجب القانون رقم 19-87ألغي قانون رقم  -3
ربيعة  صبايحي، "عقد  –، بحق الامتياز، راجع 19-87تفصيلا عن استبدال حق الانتفاع الدائم وفقا للقانون رقم  -4

، 2014، 1واشكالات الواقع العملي"، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، عدد الامتياز الفلاحي : بين النص القانوني 
 .112-106ص ص .

 ، سالف الذكر.326-10مرسوم تنفيذي رقم  -5
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يمكن للديوان  ،الامتيازحق  لاقتناءتعين عليه توضيح مبلغ التنازل وكذا هوية المترشح و 
فالواضح أن  ."ي الفلاحية ممارسة حق الشفعة طبقا للتشريع المعمول بهالوطني لأراض

لكن ممارسة الشفعة على  ،في القانون المدنيتطبيق أحكام الشفعة الواردة النص أحالنا إلى 
لكون الشفعة  ،هو حق من نوع خاص ،الفلاحية الخاصة التابعة  للدولة الأراضي امتيازحق 

من القانون المدني لمالك الرقبة ولصاحب حق  795في القانون المدني تثبت طبقا للمادة 
تبها حق الامتياز الانتفاع وللشريك في الشيوع لكن المستثمرين الفلاحين نظرا للآثار التي ر 

ولا شريكين في  03-10 رقم قانون المالكين لحق الانتفاع في ظل  رعليهم نجدهم غي
ولم تجزئ الدولة ملكية الوعاء العقاري  ،لكون العقود التي يحوزونها هي عقود إيجار، يوعالش

حيث لذلك يمكن تطبيق أحكام الشفعة في القانون المدني من  ،إلى انتفاع وملكية رقبة
دون شروطها  ،من القانون المدني 807-799الآثار طبقا للمواد و الشروط و الإجراءات 

 .1كونها شفعة من النوع الخاص ،من القانون المدني 794 مادةلاالمنصوص عليها في 

 المبحث الثاني

 في الأراضي الفلاحيةالإدارية لشفعة ا ممارسة شروط

طريقة استثنائية لاكتساب العقارات ومعبرة على السلطة العامة، الإدارية باعتبار الشفعة 
في كل  االعقارية، لا يتم اللجوء إليه وتعد من بين القيود الواردة على التصرف في الملكية

، ، وذلك بضوابط صارمة وآجال محدّدةممارستهاالحالات إنما وضع المشرع حالات معينة ل
الإدارية حفاظا على الاستقرار في المعاملات العقارية، فأوجب المشرع ممارسة حق الشفعة 

محدّدة بالرغم من أنه لم لإجراءات وفقا ، و (ولالأ مطلب ال)إذا توفرت شروطها الموضوعية 
نع علينا إذا الرجوع إلى أحكام تضبط كيفيات ممارستها، مما لا يمييخصّها بنظام خاص 

                                                           

، ص 2013، 1الفلاحية عن طريق الإمتياز"، مجلة المحكمة العليا،العدد الأراضي"استغلال  لخضر شعاشعية، -1
 .44-42ص.
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المطلب )جاء بها قانون التوجيه العقاري القانون المدني إلا في بعض الاستثناءات التي 
 .(الثاني

 المطلب الأول

 لشفعة الإداريةممارسة اشروط الموضوعية لال

فرع ال)في الشروط المتعلقة بالتصرف  لإداريةاتتمثل الشروط الموضوعية للشفعة 
وشروط أخرى (، يثانالفرع ال)ومنها ما يتعلق بالأشخاص الممارسة لحق الشفعة، (ولالأ 

 الفرع الثالث(.)متعلقة بالعقار المشفوع فيه 

 الفرع الأول

 الشروط المتعلقة بالتصرف

الفلاحية شروط استوجب الأخذ بها وذلك  الأراضييرد على التصرف المنصب على 
الشروط و  ،أولا() هذه الشروط في الشروط الشكلية تتمثلو  ،الأراضيلحماية القانونية لهذه ل

 .ثانيا() الموضوعية

 الشروط الشكلية -أولا

بصفة عامة يستوجب أن ، إن الشكلية المنصبة على العقار أي المعاملات العقارية
وذلك  كشرط للإثبات بين الطرفين ،مع إمكانية الاتفاق على الشكلية للانعقادتكون الرسمية 

 استقراررغبة من المشرع في و  ه،من أجل تنبيه المتعاقدين إلى خطورة التصرف المقدم علي
لا تنقل الملكية "قانون المدني المن  793هذا ما نصت عليه المادة المعاملات العقارية، و 
ة سواء بين المتعاقدين أو في حق الغير إلا إذا تم مراعاة الإجراءات الحقوق العينة العقاري

فقد  ،بالنسبة للعقار الفلاحيو  ،1"انين المتعلقة بالشهر العقاري محدّدة قانونا بالأخص القو 

                                                           

 ، سالف الذكر. 58-75أمر رقم  -1
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تنجز المعاملات العقارية التي تنصب "من قانون التوجيه العقاري على أنه  55نصّت المادة 
أنها لم  ، الملاحظ على نصّ هذه المادةو 1.."الفلاحية في شكل عقود رسمية الأراضيعلى 

بل كل التصرفات  ،تحصر التصرفات التي ترد على العقارات في تلك الناقلة للملكية فقط
كالإيجارات في هذه الحالة  ، أو غير ناقلة للملكيةسواء كانت التصرفات الناقلة للملكية 

لأنها حسمت من طرف المشرع بنصوص  ،ير أي إشكالالتصرفات الناقلة للملكية لا تث
الذكورة أعلاه، فإن المعاملات العقارية المنصبة على  55، والملاحظ على المادة 2مختلفة

، مما  الفلاحية تتم في شكل عقود رسمية ، وتخلف ذلك يؤدي إلى بطلان المعاملة الأراضي
 يخول للدولة التدخل لممارسة حق ، رغم بطلان المعاملة.

 الشروط الموضوعية-ثانيا

إلى جانب  ،السالفة الذكر من قانون التوجيه العقاري  55هذه الشروط حددتها المادة 
أنها اشترطت الرسمية، فإنها اشترطت أن لا تلحق هذه المعاملات العقارية ضرر بقابلية 

-90 رقم  من قانون التوجيه العقاري  48به المادة  تس ما جاءوهذا نفللاستثمار الأرض 
 لذا فأهم الشروط الموضوعية هي: 25

أن لا تؤدي المعاملات العقارية لتغيير الوجهة الفلاحية للأرض، وفي حالة ما تم -
تسلم للمعنيين صريحة فإن ذلك يكون بموجب الحصول على رخصة  ،تغيير الوجهة الفلاحية

الشروط المنصوص عليها في تشريعات خاصة بالتعمير وحق البناء حسب و شكال حسب الأ
إنجاز أية منشأة أساسية لا يمكن التي تنص على أنه " 25-90 رقم من قانون  34المادة 

طبقا  ةخصب أوأو بنايات داخل المستثمرات الفلاحية الواقعة في أراض خصبة جدا 
التي  لشروطوا الأشكالى رخصة صريحة تسلم حسب أعلاه وبعد الحصول عل33للمادة

                                                           

 ، سالف الذكر.25-90قانون رقم   -1
جبار جميلة، تنظيم الملكية الفلاحية العامة والحماية القانونية لها، رسالة مقدمة لنيل شهادة  ماجيستير، كلية الحقوق،  -2

 .115، ص.2002جامعة البليدة،
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المرخص فالقانون وحده هو ، 1"التشريعية المتعلقة بالتعمير وحق البناء الأحكامتحددها 
القابلة للتعمير، وفي حالة مخالفة هذه  الأراضيبتحويل أي أرض خصبة جدا إلى صنف 

 ،25-90 رقم من قانون  56القواعد فيعد التصرف باطلا بطلان مطلق بصريح المادة 
أعلاه باطلة وعديمة  55حكام المادة ق أخربكل معاملة تمت الناصة على مايلي "

 2.الأثر...."

أن لا تتسبب هذه المعاملات العقارية في تكوين أراضي تتعارض بحجمها مع  -
يجب أن يكون مطابقا  الأراضيمقاييس التوجيه العقاري وبرامجه، وأي تحويل يطرأ على هذه 

 ويتم ذلك وفقا لشروط هي: 3قوانين التهيئة و التعميرل

حسب قانون التوجيه العقاري في حين تنص  ، ذاتيةالأن تكون خاصة بالاحتياجات -
أن تكون هذه البنايات تشكل  ،التعميرو المتضمن التهيئة  ،29-90 رقم من قانون  48المادة 

 الضرورة الحيوية للاستغلالات الفلاحية.

البناءات و خر لآأن تكون ذات منفعة عمومية رغم اختلاف هذا الشرط من قانون -
 تمثل في : تت الفلاحية ستغلالاالحيوية للاو الضرورية 

 المنشآت المخصص للري و الاستغلال الفلاحي.و البناءات  -

 ة.يذات المصلحة الوطنية و المخصصة لتجهيزات الجماع المنشآتو البناءات  -

 .4تعديل البناءات الموجودة -

                                                           

 ، سالف الذكر.25-90قانون رقم   -1
 قانون نفسه.ال -2
 .117مرجع سابق،ص.جبار جميلة،  -3
، الصادر 52، يتعلق بقانون التهيئة والتعمير، ج. ر.ج.ج،عدد1990ديسمبر  01، مؤرخ في 29-90قانون رقم  -4

 .1990ديسمبر 02بتاريخ
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في وهذه الرخصة تختلف ، رخصة إداريةهذه المنشآت لا تقام إلا بعد الحصول على 
توجيه الرخصة في قانون الالتعمير، وذلك أن و توجيه العقاري عن قانون التهيئة قانون ال

قاري بدون فعالية مما يصعب تحقيق الحماية الكافية للأراضي الفلاحية. وفي حالة عال
ذ مما يسمح للدولة التدخل من أجل إنقا ،الإخلال بهذه الشروط يترتب بطلان التصرف

ولا  25-90من قانون  55نتيجة خرق نص المادة  اضيالأر الوضعية التي تحولت إليها 
يكون للتصرف أي أثر، بعدها تدخل الدولة لتنقل الملكية إليها وذلك بموجب ثمن عادل 

حقيقي للأرض محل الثمن الالنص على  من القانون المذكور أعلاه ، 56وكان على المادة 
كجزاء 1الدولة لممارسة حق الشفعةدخل تبطلان التصرف، تبعدها بالتصرف غير المشروع، و 

ه حتى ولو بصحة الشروط رغم أنه لا يمكن اعتباره كجزاء وذلك لأن عن إخلال بهذه الشروط
تنفيذي المرسوم الأن خاصة و  ،2ة المعاملات العقارية تجوز للدولة ممارسة حق الشفعةوشرعي

يجب أن لى أنه"التي نصت ع ،همن 2 ادةمفي ال الأراضيحدد شروط تجزئة  490-97رقم 
تتم كل عملية تجزئة أرض فلاحية في حدود مساحة المستثمرات الفلاحية المرجعية كما 

 .3هي محددة ادناه"

 الفرع الثاني

 بالديوان الوطني للأراضي الفلاحيةالشروط المتعلقة 

 الفلاحية هو الديوان الوطني للأراضي الأراضيالشفيع في الشفعة الإدارية في 
وّل له ممارسة حق الشفعة وهو شخص من أشخاص القانون العام خممثل الدولة  ،باعتباره

أن الجماعات المحلية استبعدت من التمثيل إلى للدولة والجماعات المحلية، مع الإشارة 
 الوطني للأراضي الفلاحية ديوانالالمتمثل في  ،داخل الهيئة المنظمة للعقار الفلاحي

                                                           

 ، سالف الذكر .25-90قانون رقم  -1
 .119، مرجع سابق ، ص.جبار جميلة  -2
 ،  سالف الذكر .490-97مرسوم تنفيذي رقم  -3
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من  63هذا ما يعتبر خرق للمادة و  ،1منه 13ك في المادة ذلو  87-96رقم ، المذكور أعلاه
يجب أن يكون لأجهزة إدارة الهيئات العمومية الناصة على مايلي "  25-90 رقم  قانون ال

الح الدولة، والجماعات للتنظيم العقاري تمثيل متوازن يمكنها من المحافظة على مص
للجماعات المحلية التمثيل داخل هذه حت مسحيث  ."، والمستثمرين الفلاحينالمحلية 

دون الفلاحية  الأراضيوذلك لأن من الناحية العملية البلديات تقوم بتجزئة وبيع  ،الهيئة
مما يكيف هذا التصرف أنه تصرف في ملك الغير قانونا خاصة ، التعميرو التهيئة أدوات 

المتضمن  30-90من قانون  18الفلاحية تعتبر ملكا للدولة بموجب المادة الأراضيوأن 
تجاري  تحدث كل مؤسسة ذات طابع صناعي و حيث تنص:" ،قانون الأملاك الوطنية

الديوان الوطني للأراضي  اسمالاستقلال المالي تحت تتمتع بالشخصية المعنوية و 
وضع حد للتصرفات على  ، فلاحةمما يستوجب على كل مصالح المكلفة بال ،2"الفلاحية
 من طرف البلديات والمحافظة عليها في إطار ما ينص عليها القانون.الفلاحية  الأراضي

ينفذ السياسة العقارية  ،آداة تابعة للدولةالفلاحية  الديوان الوطني للأراضييعتبر 
يتمتع بالشخصية  ،ة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري مؤسس الفلاحية لحسابها ويعدّ 

ذات طابع عمومية إذ يعتبر مؤسسة  ،عة قانونية مزدوجةيالاستقلال المالي وطبو المعنوية 
، ومن حيث تنظيم 873-96تنفيذي رقم سوم مر من  4طبقا للمادة  ،صناعي وتجاري 

ونشاطات يقوم بنشاط مرفقي يخضع لقواعده الإدارية في علاقاته بالدولة ويعد تاجرا في 
.....يخضع إذ نصت على أنه:"  نفس المرسوم، من  1طبقا للمادة  الغير علاقاته مع

                                                           

، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ،  1996فيفري  24، مؤرخ في 87-96تنفيذي رقم مرسوم  -1
 .1996فيفري  28، صادر بتاريخ  15ج.ر.ج.ج ، عدد 

 .سالف الذكر ،30-90قانون رقم  -2
ية، ج.ر.ج.ج، ، ينظم إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاح1996فيفري  24مؤرخ في  ،87-96مرسوم التنفيذي رقم -3

 .1996فيفري  28الصادر بتاريخ  ،15عدد
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الدیوان للقواعد الإداریة المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة ویعد تاجرا في 

.1"علاقاته مع الغیر

النزاعات المتعلقة و مع الأفراد یخضع للقضاء العادي ومن ناحیة الفصل في نزاعاته

احترامباعتبار قرار استعمال حق الشفعة قرارا إداریا وعدم ،للقضاء الإداريبنشاطه یخضع 

رض تعاستعماله للإجراءات المطلوبة قانونا، فیحتمل الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة

2قرارها للإبطال وفقا لقواعد المنازعات العقاریة

كما هو ،سنویةهو في معزل عن الإعانات الالدیوان الوطني للأراضي الفلاحیةو 

مجلس إداري هذا الدیوانویقوم بإدارة،3الشأن في باقي المؤسسات العمومیة ذات طابع إداري

حسب ما ، یتكفل بدراسة أي تدبیر یرتبط بتنظیم الدیوان وعمله ویقترحه على السلطة الوصیة

النظام یقترح المدیر العام ":أنه874-96من المرسوم التنفیذي رقم 11نصت علیه المادة 

كما یسیره ،"الداخلي للدیوان و یتداول بشأنه مجلس إدارة و یوافق علیه الوزیر الوصي

هذا الدیوان مهام و وفیما یخص دور أ،النظام الداخلي للدیوان الوطنيافتتاحیتولى  عام مدیر

:بمایلي مو سر ملا اذهبمن دفتر الشروط الملحق2حسب المادة فإنه یقوم 

.وضع الأرض المصرح بها غیر مستغلة قید الاستغلال أو الإیجار أو البیع-"

من 52المادةالفلاحیة حسب الأراضيیمارس حق الشفعة لحساب الدولة على -

.السابق الذكر25-90قانون 

  .ركالذ فالس،87-96مرسوم التنفیذي رقم -1

.22.حمدي باشا عمر، نقل الملكیة العقاریة الخاصة،مرجع سابق، ص-2

حاشي محمد الأزهر، إشكالیة العقار الفلاحي في الجزائر، مذكرة ماجیستیر، كلیة العلوم الاقتصادیة، جامعة -3

.130.،ص2011الجزائر،

.، سالف الذكر87-96مرسوم تنفیذي رقم -4
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من قانون  55قا للمادة خر يحل محل المتعاملين الذين أبرموا صفقات عقارية  -
90-25. 

المالية الهادفة إلى تحديث و ى استعمال كافة الوسائل التقنية يشجع عل -
 الفلاحية. الأراضيضم  المستثمرات الفلاحية عن طريق 

يعد بطاقات المستثمرات الفلاحية ويسهر على المحافظة على تجديد المعلومات  -
 بانتظام.

 انشاء بنك المعطيات الخاص بالعقار الفلاحي وتسييره. -

أرض فلاحية يتم تهيئتها  وأاصة يقوم باقتناء مستثمرة ه الخوفي نشاطات
 استصلاحها عن طريق التعاقد.و 

 وتثمينها لفائدة الشباب الفلاحين يتنازل عن الأرض الفلاحية التي استعادها -
 الذين كانوا محل نزع ملكيتهم للمنفعة العامة.و أ

على الوزير المكلف إنجازها ويعرضها مزمع يقوم بإعداد برنامج سنوي للأعمال ال -
 ."1بالفلاحة للموافقة عليه

 الفرع الثالث

 الشروط المتعلقة بالعقار المشفوع فيه

الفلاحية المعنية بالشفعة إلى ثلاث أشكال: الأرض  الأراضيم المشرع الجزائري سّ ق
 .(ثالثا)الامتيازحق يتم استغلالها بوالتي  ،(ثانيا)المستثمرة الفلاحية ،(أولا)الفلاحية الفضاء

 

 
                                                           

 سالف الذكر. 87-96دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي -1
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 (مبنية الشفعة على أراضي فلاحية الفضاء )غير -أولا

 :الأرض الفلاحية ثلاث أصناف

الفلاحية الخصبة جدا وهي أراضي الحسنة التربة المسقية  الأراضي الصنف الأول:
 .1وتعد ذات طاقة إنتاجية عالية

الخصبة وهي متوسطة العمق أو حسنة العمق، غير مسقية  الأراضي الصنف الثاني:
 .2وواقعة في منطقة رطبة أو شبه رطبة ولا تحتوي على عاتق طوبوغرافي

اضي تحتوي على عوائق هي أر و أراضي فلاحية ضعيفة الخصوبة  الصنف الثالث:
 .3والانجرافعوائق في نسبة الأمطار والعمق والملوحة والبنية  طوبوغرافية 

العارية المخصصة للنشاط الفلاحي  الأراضيالفلاحية الفضاء تلك  الأراضيب ويقصد
 الات:ة الشفعة في هذه الحممارسمهما كان صنفها أو طبيعتها وعليه فلا يمكن 

 التعمير.و الفلاحية كاعتمادها في التهيئة  كل أرض تم تغيير طبيعتها-

 لعائلية.البساتين او ملحقة بعقار غير فلاحي كالحدائق كل أرض  -

 .الحواضرو رض مستعملة كمساحة غابية كل أ -

هذا بالنسبة للشكل الأول و 4المقالعو ض مخصصة من أجل استغلال المناجم كل أر -
 .ائز فيها الأخذ بالشفعةجللأراضي الفلاحية ال

                                                           

 سالف الذكر. ،25-90قانون رقم  -1
 نفسه.قانون ال -2
 نفسه.قانون ال -3
 .82بورابة مريم، مرجع سابق،ص. -4
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ونشير إلى أن المقصود بالأرض الفضاء، بأنها أرض فضاء ، وذلك حتى نميز بين 
العارية ،  الأراضيبينها وبين أرض فلاحية يبنى عليها ، فالأرض الفضاء ، هي كل 

 . 1المخصصة للنشاط الفلاحي

 (مبنيةّ الفلاحية في شكل مستثمرة فلاحية )أراضي  الأراضيشفعة  -ثانيا

العقار الفضاء أي غير مبني، إلا أنه يمكن عرض المستثمرة رغم أن الدراسة هي 
هذه الحالة أن ة فوقها، وينبغي قبل التطرق إلى الفلاحية للبيع بما فيها المباني المتواجد

ير تشكل من الأملاك المنقولة وغوهي عبارة عن وحدة إنتاجية تالفلاحيّة ف المستثمرة نعرّ 
 الاستثمارات المنجزةو البساتين و الحقول و الدواجن و ع قطعان المواشي المنقولة ومن جمي

يا مع تماشتأطير النشاطات الفلاحية وتكريسها جاء لوهي من بين التدابير المكرسة 
 .2الدولة عن التسيير المباشر وتشجيع المبادرات استبعادرة الجديدة الرامية إلى ضرورة نظال

لتمييز بين ما هو لوحق الشفعة يمارس على كل المستثمرة الفلاحية لذلك لا ضرورة 
هو غير مبني، لكن إذا تم عرض المباني منفصلة عن الأرض بالتالي الشفعة  اوم مبني

 تمارس في هذه الحالة على كل المباني والتجهيزات ما عدا تلك المخصصة للسكن.

الفلاحية الخاصة  الأراضيأن  ،الملغى،19-87قانون المن  3كما نصت المادة 
وتتطابق مساحتها مع عدد المنتجين بالدولة  تتكون في شكل مستثمرات فلاحية متجانسة 

المختصة في ة الخصبة الشاسع الفلاحية الأراضيالمكونين لها وذلك قصد المحافظة على 
 3إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية

                                                           

، 2004،  18، مجلة الفقه والقانون ، العدد  "الإطار القانوني لممارسة الشفعة في العقار الفلاحي "،أسماء تخنوني  -1
 279ص.

 .50أمحمد سعد الدين، مرجع سابق،  ص. -2
، 2004اجتهاد قضائي للغرفة العقارية، الجزء الأول،  "،الطبيعة القانونية للمستثمرة الفلاحيةبن رقية بن يوسف، " -3

 .64ص.
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كونة للمستثمرة شركة أشخاص مدنية لأن العمل الممارس واعتبر المشرع الحماية الم 
 عتبار الشخصي.الا من طرف المستفيدين عمل مدني وليس تجاري ويغلب عليها

 الامتيازعقد أن تكون الأرض الفلاحية مستغلة ب -ثالثا

العقد الذي تمنح بموجبه  وهو ،دائمال نتفاعالا لحقلبديل ا اقول أنهوهو كما سبق ال
تاوة مقابل دفع أ، المانحة لشخص حق استغلال العقارات الفلاحية لمدة محددةالسلطة 

الفردية وتمارس عليها الدولة حق و  جماعيةويمنح لأعضاء المستثمرات الفلاحية ال،1سنوية
.حسب المادة 2بدون عوض من طرف المستفيدينو ض أفي حالة التنازل عنه بعو  ،الشفعة

، يمكن في حالة التنازل عن حق الامتيازمايلي "الناصة على  03-10من قانون  15
الديوان عند الاقتضاء ، أو تياز نفس المستثمرة الفلاحيةالامللمستثمرين الأخرين أصحاب 

 . "3، ممارسة حق الشفعة طبقا للتشريع المعمول به الوطني للأراضي الفلاحية

 الثانيالمطلب 

 الشروط الإجرائية للشفعة الإدارية

 ،الفلاحية الأراضيحقوق المستفيدين لعدم استغلال  بإسقاطعند صدور الحكم القاضي 
أن  ،ففي هذه الحالة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية حق الامتياز، عند التنازل عنأو 

وهذه الإجراءات  ،جراءات اللازمة لممارسة هذا الحقيبادر بممارسة حق الشفعة والقيام بالإ
وفي تدخل الهيئة العمومية في الأخذ بالشفعة  ،الفرع الأول() عن الرغبةالإعلان في تتجلى 

 (.الفرع الثاني)

 

                                                           

 .64رقية بن يوسف، مرجع نفسه، ص.بن  -1
 .280أسماء تخنوني، مرجع سابق،  ص. -2
 ، سالف الذكر.الأراضي الفلاحية  الخاصة بالدولة، يحدد شروط وكيفيات استغلال 03-10قانون رقم -3
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ة في ممارسة حق الشفعةغبالإعلان عن الر 

كیفیات تطبیق الذي یحدد ،326-10من المرسوم التنفیذي رقم 17طبقا لنص المادة 

تطبیق  القواعد  إلىحیلنا ، فإنها تالفلاحیة الخاصة بالدولةالأراضيحق الامتیاز لاستغلال 

أو في حالة ثبوت عدم الاستغلال الفعلي في حالة التنازل عن حق امتیاز، لذلك العامة

، للأراضي الفلاحیةإعلام الدیوان الوطني بطلان المعاملة تحت طائلة ، یستوجب للأرض

في حالة  ريتالمشو لذلك یستلزم على البائع ، 1لف بتحریر العقدكذلك من قبل الموثق المو 

في حالة الشفعة في ،المتنازل لهو أو المتنازل الفلاحیة الخاصةالأراضيالشفعة في 

 اقبل إتمام تصرفاتها في شكل عقد نهائي أن یقومالفلاحیة الخاصة بالدولةالأراضي

یكون التصریح بموجب ، و في التعاقد إلى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیةبنیتهما بتصریح

انون من الق800حسب ما هو معمول به في القواعد العامة وذلك في المادة ،عقد رسمي

2:تضمن رسالة إخطار على مایليتأن یجب ، إذ المدني

.للعقار الجائز فیه الأخذ بالشفعةبیان كافي "-

لمشتري واكل من البائع واسمالمصاریف الرسمیة وشروط البیع بیان الثمن و -

والأجل الذي قدره ثلاثین یوما للإعلان المنصوص علیه في ولقبهما وموطنها ومهنتهما

وعندما یكون ":فإنه326-10من المرسوم التنفیذي رقم 18وطبقا للمادة ".799المادة 

الفلاحیة كتابیا للأراضيالمتنازل صاحب الامتیاز في الشیوع ، یخطر الدیوان الوطني 

، قصد الممارسة المحتملة لحقهم في الشفعة استلامالأعضاء الأخرین للمستثمرة ، بوصل 

 2010أوت  15المؤرخ في 03-10من القانون رقم 15المنصوص علیه في المادة 

.189.، ص2001بن رقیة بن یوسف، شرح قانون المستثمرات الفلاحیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -1

  .الذكر، سالف 58-75مر رقم أ  -2
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الفلاحية في  للأراضيعن ردهم للديوان الوطني  الإفصاح، ويتعين عليهم والمذكور أعلاه
 .1"أجل ثلاثين يوما

 الفرع الثاني

 تدخل الهيئة العمومية في الأخذ بالشفعةكيفيات 

نية يحتمل أن يكون موقف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية من التصريح المتضمن 
الأخذ رفض  ، أو(أولا، إما قبول الأخذ بالشفعة)نيالمشتري في التعاقد إحدى الفرضو البائع 

 (ثانيا)بها

 حالة قبول الأخذ بالشفعة  -أولا

يتقيد  ،عن رغبته بالأخذ بالشفعةالفلاحية  للأراضيالوطني  الديوانفي حالة إعلان 
أحكام  بالإجراءات القانونية المنصوص عليها تحت طائلة سقوط الحق في الشفعة لاسيما

عد العامة يجوز للهيئة ، إلا أنه خروجا عن القوا من القانون المدنييليها  وما 799المادة 
ل الثمن المتفق عليه بين تعدي ،ني للأراضي الفلاحيةالديوان الوط المتمثلة فيو العمومية 

 وفي هذا الصدد نميز بين حالتين: 2المشتري و البائع 

بالتالي ينعقد  ،الهيئة المقترح من طرفو قبول البائع للثمن المحدد الحالة الأولى:  -
المتمثلة و عد استنفاذ الاجراءات القانونية وذلك ب ،تنقل الملكية من البائع إلى الديوانو العقد 

 .3الشهر العقاري و الرسمية، التسجيل في 

                                                           

 ، سالف الذكر.326-10مرسوم تنفيذي رقم  -1
 .103، ص .، مرجع سابقبوراية مريم -2
 .119، ص .، مرجع سابقفقير فايزة  -3
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جوء إلى ح من طرف الهيئةيتم اللحالة رفض البائع الثمن المقتر : الحالة الثانية -
لبائع أن يسحب العين موضوع البيع،إذا كان القضاء لتحديد هذا الثمن، كما يمكن أيضا ل

 .1المحكمة غير مقبولالثمن المحدد من 

 حالة رفض الأخذ بالشفعة  -ثانيا

فإنّه يتولى البائع  ،بالشفعة الأخذفي حالة رفض الديوان الوطني للأراضي الفلاحية 
أما عندما يكون المتنازل صاحب الامتياز في الشيوع فإنّه  ،والمشتري إتمام إجراءات البيع

يخطر الديوان الوطني  ،326-10تنفيذي رقم المرسوم المن السالفة الذكر   18طبقا للمادة 
لمستثمرة بوصل استلام قصد ممارسة حقهم في لللأراضي الفلاحية كتابيا الأعضاء الآخرين 

 وهنا نميز بين حالتين :2يوما 30على أن يفصحوا على ردّهم في أجل  ، الشفعة

 جابيحالة الرد بالإ -

أعضاء يبدي باقي ا معند:"من المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه أنه  19تنص المادة 
، يتولى الديوان الوطني المعروض للبيع  المستثمرة الفلاحية رغبتهم في اقتناء حق امتياز

في  ."مباشرة الشكليات الاجرائية للتنازلبغرض الحية إعلام صاحب الامتياز لاللأراضي الف
 ي شكليات التنازل.هذه الحالة فقط يمكن المباشرة ف

 حالة الرد بالسلب -

أو بطريقة ضمنية وذلك في  ، صريحة بالرد السلبييكون هذا الرفض إما بطريقة و 
السالفة الذكر، ففي هذه الحالة  18حالة غياب الرد في الآجال القانونية والمحدّدة في المادة 

على أن يعلم كتابيا صاحب  ،يمكن للديوان الوطني للأراضي الفلاحية ممارسة حق الشفعة
، السالف 326-10من المرسوم التنفيذي رقم  20وهذا ما قضى به نص المادة  الامتياز

                                                           

 .103بورابة مريم ، مرجع سابق، ص.  -1
 .115-114لعشاش محمد، مرجع سابق، ص ص.  -2
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عد تحديد ، وتمنح حقوق الامتياز التي اكتسبها الديوان عن طريق الشفعة بالمزايدة ب1الذكر
ة لسياسالأملاك السطحية، إلا أن له أن يخصص هذه الحقوق و السعر حسب طبيعة الأرض 

وذلك بعد الحصول على ترخيص من الوزير المكلف بالفلاحة ويتم  ، تجميع المستثمرات
من المرسوم  24، حسب المادة %20عن هذه الحقوق بسعر الاكتساب مع زيادة التنازل 

من  19و18و5مراعاة أحكام المواد  معيلي :" الناصة على ماالتنفيذي المذكور أعلاه 
والمذكور أعلاه ، تمنح حقوق الامتياز المكتسبة من الديوان  03-10القانون رقم 

الفلاحية عن طريق الشفعة ، عن طريق المزايدة بعد تحديد السعر حسب  للأراضيالوطني 
 السطحية المقرر منحها". والأملاك الأراضيطبيعة 

من طرف الديوان وأعضاء المستثمرة يرخص  ،أما في حالة عدم ممارسة حق الشفعة
ن حقه في بعد موافقة الوالي مواصلة التنازل ع ،الامتيازالديوان للأراضي الفلاحية لصاحب 

من  22حسب نص المادة  الامتياز، ولا يبقى هذا الأخير إلا لمدّة حق الامتياز المتبقيّة
 للأراضيفي حالة ما إذا لم يختر الديوان الوطني المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه :"

الاخرون للمستثمرة ممارسة حق الشفعة ، يرخص الديوان الوطني  الفلاحية ولا الاعضاء
، بعد موافقة الوالي ، مواصلة التنازل عن الفلاحية للمستثمر صاحب الامتياز للأراضي

 .2." 03-10المنصوص عليها في القانون رقم  للإجراءاتحقه في الامتياز طبقا 

 المبحث الثالث
 الفلاحية الأراضيآثار الشفعة الإدارية في 

 الأراضيالمشتري في حالة بيع يضلّ  ،قضاء  و أ رضاء   عند ثبوت الشفعة سواء  
الفلاحية الخاصة بالدولة  الأراضيالفلاحية الخاصة غير المستغلة أو المتنازل  له في حالة 

ملكية الأرض إلى وتسليمه بالشفعة، فتنتقل بذلك  إلى غاية حصول رضاه مملوكا للأرض
ري تمحل المشل بذلك يحبصفته شفيعا ممثلا للدولة و  الديوان الوطني للأراضي الفلاحية

                                                           

عند غياب  في حالة ما إذا كان الرد سلبيا أو" ، سالف الذكر: 326 -10من مرسوم تنفيذي رقم  20تنص المادة  -1
أعلاه ، يمكن للديوان الوطني للأراضي الفلاحية بدوره ممارسة حق الشفعة ويعلم  18الرد في الأجال المحددة في المادة 

 به كتابيا المستثمر صاحب الامتياز المتنازل". 
 ، سالف الذكر.326 -10مرسوم تنفيذي رقم  -2



 الفصل الثاني:                                                 الشفعة الإدارية في الأراضي الف لاحية
 

- 79 - 
 

وينتج في المقابل عن هذا الحلول علاقات قانونية كما هو متعارف عليه  (ولالأ  المطلب)
 (.ثانيال المطلبالغير )و المشتري و البائع و بين الشفيع  تربط ،في القواعد العامة لعقد الشفعة

 الأول المطلب
 الديوان الوطني للأراضي الفلاحيةالملكية إلى  انتقال

محل المشتري في حالة بيع أرض فلاحية ، بصفة شفيعا ممثلا الدولةالديوان يحلّ 
لاحية خاصة بالدولة في على أراضي ف امتيازأو المتنازل له عن حق  ،خاصة غير مستغلة

من القانون  804بموجب المادة  المنصوص عليها في القواعد العامة التزاماتهو كل حقوقه 
له  حالة المتنازلأما في بيع أرض فلاحية خاصة غير مستغلة  حالةبالنسبة ل السالفة الذكر،

من وقت خروجا عن القواعد العامة في انتقال الملكية التي تكون بالشهر و الملكية  تنتقل إليه
 امنصوص عليها قانونالجراءات الإ احتراموفي حالة عدم  ،الحكم النهائي بثبوت الشفعة

عليها قبل وعودة المتعاقدان إلى الحالة التي كانا  ،مطلق عاملة بطلانميرتب عليه بطلان ال
للديوان الوطني للأراضي حيث سمح  ،لكن المشرع الجزائري خرج عن هذه القاعدة1التعاقد

رض لأفي حالة إخلال البائع ل ،ري أو المتنازل له بأثر رجعيتأن يحل محل المشالفلاحية 
خاصة عن أرض فلاحية  امتيازخاصة غير المستغلة أو المتنازل عن حق الالفلاحية 

 ،فيها تصريح بنية التصرف احترامبأحكام الشفعة أي كل معاملة عقارية لم يتم  ،بالدولة
مما يمكن  ،الديوان الوطني للأراضي الفلاحية تكون باطلة بطلان مطلق وعديمة الأثر اتجاه

ابل ثمن عادل مق2،ل محل المشتري بأثر رجعيخير طلب إبطال المعاملة وبذلك يحهذا الأل
 كل معاملة تمت بخرق يلي:" الناصة على ما توجيه العقاري قانون المن  56حسب المادة

، الموافقة على نقل ثر. ويمكن في هذه الحالةالأ  أعلاه باطلة وعديمة 55أحكام المادة 
 .3"الملكية الذي تحققه هذه المعاملة إلى الهيئة العمومية المؤهلة بدفع ثمن عادل

                                                           

 .64رابح سليمان، مرجع سابق، ص. -1
 .73-75سناء بن شرطيوة، مرجع سابق، ص ص. -2
 ، سالف الذكر.25-90قانون رقم  -3
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 الثاني المطلب

 الإدارية مترتبة عن ممارسة حق الشفعةالالعلاقات 

محل المشتري  الديوان الوطني للأراضي الفلاحيةترتب كما سبق القول عن حلول 
( وبين الفرع الثانيالمشتري )و  وبين الديوان ،(الفرع الأول)والبائع  الديوانبين تكون علاقات 

 .(الفرع الثالث)والغير الديوان

 الفرع الأول

 والمتنازل علاقة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بالبائع

ملكية إليه  تنتقلو  محل المشتري الديوان الوطني للأراضي الفلاحية حلول  نتيجة
مشتري ري الذي سبق وذكرنا أنه قد يكون تيخرج المش ،رض الفلاحية محل الشفعةالأ

، بالتالي يبقى العقد امتيازالمستغلة أو المتنازل له عن حق  خاصة غيرالفلاحية اللأرض ل
متنازل عن المستغلة أو الا البائع الذي يكون إما بائع الأرض غير ما بين طرفين فقط همقائ

 ،بينهم التزامات، مما ينتج عن ذلك الفلاحية للأراضيلديوان الوطني وبين ا امتيازحق 
فلاحية محل الرض الأوالمتنازل بنقل ملكية غلة ض فلاحية خاصة غير مستفيلتزم بائع أر 

وفقا  مه الديوان الوطني للأراضي الفلاحيةالشفعة بعد تسجيل حكم ثبوت الشفعة وشهره وتسلي
 عيوبال، كما يضمن 1من القانون المدني 803للقواعد العمة في انتقال الملكية حسب المادة 

 وللمشتري أ مضروبلأجل البالنسبة لأما اقها لدى الغير، قللأرض وضمان استحالخفية 
وفقا  لدولةلباعتباره ممثلا لديوان الوطني للأراضي الفلاحية ا هايستفيد منفلا المتنازل له 

                                                           

يعتبر الحكم الذي يصدر نهائيا بثبوت الشفعة سندا لملكية سالف الذكر :  58-75من أمر رقم  803تنص المادة  -1
 لك دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالإشهار العقاري"الشفيع وذ
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ولها  الامتيازوهذه الأخيرة صاحبة ، 1من القانون المدني السالفة الذكر 804لنص المادة 
في مدير أملاك  المتمثلذمة مالية كافية لإيداع الثمن في آجاله القانوني لدى موثق الدولة 

 .الوطنية

 الفرع الثاني

 والمتنازل له بالمشتري علاقة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية 

الديوان بنقل ملكية الأرض إلى  ،له عند خروجه من الصفقة المتنازلو يلتزم المشتري 
ويجب أن تكون  ،في حالة ما إذا تسلمها من البائع أو المتنازل ،للأراضي الفلاحية الوطني

وفي هذه الحالة خروجا عن  ، على الحالة التي كانت عليها أثناء إبرام المعاملة محل الشفعة
المتنازل له على الأرض قبل و الديوان بدفع ما يقيمه المشتري  االتي يلتزم فيه ،القواعد العامة

رغبته في الشفعة، بينما في حالة الشفعة الإدارية فإن الديوان الوطني للأراضي إعلان 
قبل أو بعد التصريح بنية  سينات التي أقيمت على الأرض سواء  الفلاحية يستفيد من كل التح

التصرف وفي المقابل يلتزم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية باعتباره شفيعا ممثلا للدولة 
 .2وفق مبدأ عدم إثراء المشتري جراء عملية الشفعة بدفع ثمن معادل

 الفرع الثالث

 بالغير علاقة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية

قوق العينة التي يرتبها في الح ،تتمثل علاقة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بالغير
 والمشتري أالشفعة، لذلك فإذا رتب المتنازل له على الأرض الفلاحية محل و المشتري 

                                                           

يحل الشفيع محل المشتري في جميع حقوقه و التزاماته إلا سالف الذكر : 58-75من الامر رقم  804تنص المادة  -1
استرد  أنه لا يمكن له الانتفاع بالأجل المضروب للمشتري عن دفع الثمن إلا برضاء البائع ، ولا يرجع على البائع إذا ما

 الغير العقار بعد الشفعة "
 .64رابح سلمان، مرجع سابق، ص.2-
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بعد إعلان الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة رغبته و قبل أسواء،المتنازل له هذه الحقوق

أما ،1لا ترتب أي أثر في مواجهة هذا الدیوانو فإن هذه الحقوق تنقضي جمیعها ،بالشفعة

في حالة ما إذا رتب البائع أو المتنازل هذه الحقوق وكانت قبل تسجیل الدیوان رغبته فإنها 

 وبداء رغبته أما إذا رتب البائع أتسري في حقه لأن هذا الأخیر له مدّة محددة قانونا لإ

المتنازل هذه الحقوق بعد إعلان الرغبة من طرف الدیوان ولم یقم صاحب هذه الحقوق 

طبقا لما هو معمول به في فإنهالا تسري على الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیةبتسجیلها

.القواعد العامة

.64.، صرابح سلمان، مرجع سابق-1
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ةـخاتم

من خلال كل ما تناولناه في دراسة هذا الموضوع نستنتج أن الشفعة طریقة من بین 

الطرق الممارسة لاكتساب الملكیة العقاریة، وأنها طریق استثنائي یسلكه المعني بعد التعذر 

بتسلم بها رضاء، تمكن الشفیع المخول له قانونا ممارسة هذا الحق من الحلول محل المشتري 

رادته، وذلك دفعا للضرر الملحق بالمشتري من دخول أجنبي في الملكیة بغض النظر عن إ

795المادة ، كما یستوجبه نص العائلیة، وبذلك مكن المشرع كل من تتوفر فیهم صفة الشفیع 

.ذلك بعد توفر الشروط الأخذ بهاو بممارسة حقه في الشفعة، من القانون المدني

اص، أما بالنسبة لأشخاص القانون العام، أي هذا بالنسبة لشفعة أشخاص القانون الخ

لأخذ ، قبل اللجوء لالأراضيلهذه  والجماعات المحلیة فنجد أن المشرع وفر الحمایة ةالدول

حیث ألزم أصحاب العقارات الفلاحیة ،25–90بالشفعة بموجب قانون التوجیه العقاري رقم 

، كما منع البناء داخل المستثمرات الفلاحیة، وإلا سقط حقهم في الملكیة،باستغلالها واستثمارها

ونص على عدم تغییر الوجهة الفلاحیة للأرض إلا بعد الحصول على تراخیص البناء 

.والتعمیر

من الامتیازسلطة الحلول محل المستفیدینالفلاحیةومنح للدیوان الوطني للأراضي

ة واستعمال حقه في الشفعة كما یمكنه نتیجة عدم استغلالهم للمستثمرة الفلاحیة وللأرض الفلاحی

الأشخاص الخواص، الذین تم إنذارهم بإلزامیة استغلال استعمال هذا الحق على أراضي 

عرض أراضیهم للبیع فتتدخل الدولة بذلك لممارسة حق الشفعة، لذلك،فتامتثالهموعدم أراضیهم 

وذلك في المرتبة الأخیرة في حین منح لها المرتبة الأولى عندما تمارس هذا الحق على 

الأراضي الفلاحیة الخاصة بالدولة، وذلك دفعا لضرر المضاربة بأسعار الأرض الفلاحیة أو 

.العقار الفلاحي



الشفعة المدنية والإدارية في الأراضي الفلاحية                                     خاتمـة

- 84 -

الحق للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، هذا الأخیر لم ومنحت سلطة ممارسة هذا 

مما أدى إلى ضیاع الكثیر من الأراضي الفلاحیة وما الواقعیة،من الناحیةیمارس هذا الحق

في  الإداریةلعل السبب في عدم ممارسة الشفعة .كان لیحدث ذلك لو قام بممارسة هذا الحق

قانوني یضبط كیفیة ممارسة هذه الشفعة من جهة  الواقع من قبل الدیوان، هو عدم وجود نص 

عدم  ،ومن جهة ثانیة ، التناقض الموجود في النصوص التي كرست الشفعة ، ومن جهة أخرى

الفلاحیة التابعة الأراضيفیما یخص ،موافقة الدولة على التنازل عن حق الامتیاز بمقابل

.لأملاكها الخاصة

الأراضي الفلاحیة الخاصة، وذلك رغم ما قدمه كل كما لم تمارس هذا الحق أیضا على

أشخاص القانون وأصحاب الاختصاص في مجال العقار الفلاحي من اقتراحات حول إجراءات 

تجاوبا من الدولة، مع العلم أن الشفعة أیضا هو  ىإلا أن ذلك لم یتلق،ممارسة حق الشفعة

وعدم السماح ،ما في الملكیة الخاصةإجراء یقضي على ضیاع الأراضي الفلاحیة وإبقائها دائ

.للأجنبي بالدخول إلیها
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، الإفریقیة العقید أحمد دراریة، أدرارجامعةالكلیة الحقوق ، ماجستیر،

2015.
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ة الخاصة في القانون حالخاصة وقیودها المقررة للمصل، الملكیة العقاریة علال قاشي -11

البلیدة، ، جامعة، بن عكنون كلیة الحقوقالجزائري، رسالة ماجستیر،

2000.

، واجب الاستثمار في الأراضي الفلاحیة الخاصة في ظل قانون توجیه عقاري فائزة فقیر -12

.2005جزائر، كلیة الحقوق ،ال، رسالة ماجستیر،25–90

مذكرة،25–90حق الشفعة الإداریة في ظل قانون توجیه عقاري ،مریمبورابة-13

.2012، بن یوسف بن خدة جزائركلیة الحقوق، جامعةالماجستیر،

العلوم كلیة ، إشكالیة العقار الفلاحي في الجزائر، رسالة ماجستیر،محمد الأزهر ،حاشي-14

.2011جزائر، ،جامعة الالإقتصادیة والعلوم التجاریة  وعلوم التسییر

مذكرات الماستر -ج

، إلزامیة الاستغلال كآلیة لحمایة الأراضي الفلاحیة، مذكرة ماستر، الزهرة علیانفاطمة -1

.2012المدیة، یحي فارس،كلیة الحقوق،جامعة

، اشكالیة العقار الفلاحي في الجزائر وتأثیره على الاستثمار، مذكرة ماستر، كمال مریجة-2

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ، 

2016.

، آسیة ثلجون، آلیة الشفعة في القانون الجزائري، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق،  یوس حسینة-3

.2013یحي فارس، المدیة، جامعة

III:المقـالات

، المجلة النقدیة "العقار الفلاحي بین ضرورة التوجیه وواجب الحمایة"، أمحمد سعد الدین-1

 .62-35. ص ، ص2016للقانون والعلوم السیاسیة، العدد الأول، 
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، اجتهاد قضائي للغرفة "الطبیعة القانونیة للمستثمرة الفلاحیة"، بن رقیة بن یوسف-2

  .77-64 ص ، ص2004الأول، العقاریة، الجزء 

، مجلة "الإطار القانوني الجزائري لممارسة الشفعة في العقار الفلاحي"، تخنوني أسماء -3

-276 ص ، ص2014، صادر في أفریل 18الفقه والقانون، العدد 

284.

نظام الشفعة بین الشریعة العامة والتشریعات الخاصة في القانون ""، أحمددغیش-4

المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، العدد الأول، ، ""الجزائري

  .194 – 162. ص ، ص2009

ربیعة صبایحي ، عقد الامتیاز الفلاحي بین النص القانوني و إشكالات الواقع العملي ، -5

ص  1،2014المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة ، عدد 

 .112-106.ص

مجلة ، "أثار الشفعة في ضوء أحكام التشریع اللبناني والمصري"عبد السلام بني أحمد ، -6

  .271-233ص ص  3،2014، عدد 20المنارة ، مجلد 

"النظام القانوني للشفعة ، دراسة مقارنة في التشریعین المصري واللبناني"منقلاتي منى ، -7

  .562-542 ص ص 2015، 12مجلة المفكر ، العدد ، 

مجلة المحكمة العلیا، ، "استغلال الأراضي الفلاحیة عن طریق الإمتیاز"شعاشعیة لخضر ، -8

.46-40، ص ص 2013،  1العدد 
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IV:النصوص القانونيـة

النصوص التشريعية -أ

ج ج ، ، یتضمن القانون المدني، ج ر 1975سبتمبر 26مؤرخ في ،58–75أمر رقم -1

.، معدل ومتمم1975سبتمبر 30صادر بتاریخ  78د عد

تضمن إعداد مسح الأراضي وتأسیس ، ی1975نوفمبر12مؤرخ في ،74–75أمر رقم -3

.1975نوفمبر 18صادر في 92،عددج ج  السجل العقاري، ج ر

تعلق ی25–90، المعدل والمتمم لقانون 1995سبتمبر25مؤرخ في ،26–95أمر رقم -4

.1995سنة  55عدد  ج ج بالتوجیه العقاري، ج ر

یتضمن ضبط استغلال الأراضي ،1987دیسمبر 08، مؤرخ في 19–87قانون رقم -5

50،عدد  ج ج وتحدید حقوق المنتجین وواجباتهم، ج رالتابعة للأملاك الوطنیة الفلاحیة

.، ملغى1987دیسمبر 31صادر في 

 ج ج التوجیه العقاري، ج ر، یتضمن 1990نوفمبر 18مؤرخ في ، 25–90قانون رقم -6

.، معدل ومتمم1990نوفمبر 18صادر بتاریخ  49عدد 

.، یتضمن قانون الأملاك الوطنیة، ج ر1990دیسمبر 01مؤرخ في ، 30–90قانون -7

، معدل ومتمم 1990دیسمبر 02صادر بتاریخ  52د ، عدج.ج 

، یتضمن قانون إجراءات مدنیة وإداریة، 2008فیفري 25مؤرخ في ،09–08قانون رقم -8

.2008أفریل 23صادر بتاریخ ،  21عدد  ، ج ج ج ر

ج  ، یتضمن قانون التوجیه الفلاحي، ج ر2008أوت  10مؤرخ في ،16–08قانون رقم -9

 .2008أوت  18صادر بتاریخ ،  46عدد ،ج
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، یحدد شروط وكیفیات استغلال 2010أوت  15مؤرخ في ،03–10قانون رقم -10

أوت  18صادر بتاریخ ،  46عدد ،  ج ج الأراضي الفلاحیة الخاصة التابعة للدولة، ج ر

2010.

النصوص التنظيمية-ب

، یحدد كیفیات تطبیق حق 2010دیسمبر 22مؤرخ في ، 326–10،مرسوم تنفیذي رقم-1

صادر بتاریخ  79عدد  ، ج ج بالدولة، ج رامتیاز الاستغلال الأراضي الفلاحیة الخاصة 

.2010دیسمبر 29

، یحدد كیفیة استغلال 2011جانفي 10مؤرخ في ،06–11،مرسوم تنفیذي رقم-2

الملحقة بالهیئات للأملاك الخاصة للدولة المخصصة أو الأراضي الفلاحیة التابعة 

.2011جانفي 12صادر بتاریخ ،2عدد  ج ج،والمؤسسات العمومیة، ج ر

، یتعلق بتأسیس السجل 1976مارس 25مؤرخ في ،63–76،مرسوم تنفیذي رقم-3

.1976أفریل 13صادر بتاریخ ،30عدد  ج ، .ج .العقاري، ج ر

، ینظم إنشاء الدیوان الوطني 1996فیفري 24مؤرخ في ،87–96،مرسوم تنفیذي رقم-4

.1996فیفري 28بتاریخ صادر ،  15عدد  ج ،.ج  .للأراضي الفلاحیة، ج ر

، یضبط تشكیلة الهیئة 1997دیسمبر 15مؤرخ في ،484–97،مرسوم تنفیذي رقم-5

 83د عد ج ج ،الخاصة وكذلك إجراءات إثبات عدم استغلال الأراضي الفلاحیة، ج ر

، 83-12معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم ، ، 1997دیسمبر 17صادر بتاریخ 

.2012فیفري 20مؤرخ في 

، یحدد شروط تجزئة 1997دیسمبر 20مؤرخ في ،490–97،مرسوم تنفیذي رقم-6

.1997دیسمبر 21صادر بتاریخ ،  84عدد  ج ج ،الأرض الفلاحیة، ج ر
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الاجتهادات القضائيـة:ج

، مجلة قضائیة، 2000ماي 03مؤرخ في ، 194838،رقم )غ ع(قرار المحكمة العلیا -1

.240.، ص 2004عدد خاص، 

، مجلة المحكمة 2007ماي 19مؤرخ في ،  402638رقم) غ ع(قرار المحكمة العلیا-2

.2008، 1العلیا،عدد 

، مجلة 2013جویلیة 11مؤرخ في ، 0783143رقم ) غ ع(قرار المحكمة العلیا -3

.2014، 1المحكمة العلیا، عدد 

المحاضرات :د

محاضرات حول الشفعة في العقار ، ألقیت على طلبة الماستر ، تدریست كریمة ، -1

).السداسي الأول(تخصص قانون عقاري 

ةالمراجع باللغة الفرنسي :ثانيا

-Ouvrages

1- Haboult Paulet MarchaMaurice l,droit Rural Apliqué,Edition J.B,

Baillerie , paris,1977.

2-Dapayron : Droit agraire Droit Foncier ,2ème volume Edition

economica,1988 .

4-Saint-Alay Houni , le droit prèemption ,– Libaraire Gènerale de droit

et de Juris,prudence , CLXIV,1979 .
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:الفهرس

01:مقدمة

:الفصل الأول

لأراضي الفلاحيةفي االشفعة المدنية 

03

04لأراضي الفلاحیةفي امفھوم الشفعة المدنیة :المبحث الأول

04لأراضي الفلاحیةفي االمقصود بالشفعة المدنیة :المطلب الأول

04لأراضي الفلاحیةفي اتعریف الشفعة المدنیة :الفرع الأول

08خصائص الشفعة المدنیة في الأراضي الفلاحیة: ثانيالفرع ال

08الشفعة استثناء على مبدأ الرضائیة-أوّلا

09الشفعة مجال تطبیقھا العقار-ثانیا

09عدم إمكانیة تجزئة الشفعة- ثالثا

10  عیالشفعة حق لصیق بالشف-رابعا

11المدنیةالطبیعة القانونیة للشفعة :المطلب الثاني

11الشفعة حق:الفرع الأول

11حق عیني:أولا

12حق شخصي: اثانی

13الشفعة ذو طبیعة مختلطة: ثالثا 

13الشفعة رخصة:الفرع الثاني 

14الشفعة المدنیة في الأراضي الفلاحیّةالأخذ بشروط :المبحث الثاني

15المدنیة في الأراضي الفلاحیةلشفعة للأخذ باالموضوعیة شروط ال:المطلب الأول

15الشروط المتعلقة بالشفیع:الفرع الأول
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15الأشخاص الذین تثبت لھم صفة الشفیع:أولا 

20الشروط الأخرى الواجب توافرھا في الشفیع:ثانیا

22المشفوع فیھ مالالشروط المتعلقة بال:الفرع الثاني

22أن یكون محل الشفعة عقارا-أولا

23عدم تجزئة محل الشفعة-ثانیا

25محل الشفعةالوارد علىالشروط المتعلقة بالتصرف :الفرع الثالث

25البیوع الجائز فیھا الشفعة-أولا

27البیوع التي لا تجوز فیھا الشفعة-ثانیا

29المدنیة في الأراضي الفلاحیةللأخذ بالشفعةالشروط الإجرائیة :المطلب الثاني

29كإجراء للأخذ بالشفعة الإنذار -الأولالفرع 

31في الأخذ بالشفعةإعلان الرغبة:الفرع الثاني 

35رفع دعوى الشفعة:الفرع الثالث

38راضي الفلاحیةفي الأآثار الشفعة المدنیة :المبحث الثالث

38علاقة الشفیع بالبائع:المطلب الأول

38تجاه الشفیعالتزامات البائع-أولا

39تجاه البائعالتزامات الشفیع-ثانیا

41علاقة الشفیع بالمشتري:المطلب الثاني 

41الشفیع اتجاه المشتريالتزامات-الفرع الأول 

41دفع ثمن البیع والمصاریف للمشتري-أولا

42الالتزام بالتعویض عن المصروفات الضروریة والكمالیة للمشتري-ثانیا 

43الالتزام بتعویض عما أقامھ المشتري من بناء أو غراس -ثالثا 

43التزامات المشتري اتجاه الشفیع :الفرع الثاني 

44علاقة الشفیع بالغیر:طلب الثالثالم
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إعلان عن شھرالحقوق العینیة المترتبة على العقار المشروع قبل -الفرع الأول أ

الرغبة
45

45إعلان الرغبةشھر الحقوق المترتبة على العقار بعد-الفرع الثاني

:الفصل الثاني

الشفعة الإدارية في الأراضي الفلاحية

46

47مفهوم الشفعة الإداریة في الأراضي الفلاحیة:المبحث الأول

47المقصود بالشفعة الإداریة للأراضي الفلاحیة:المطلب الأول

47الإداریة للأراضي الفلاحیةتعریف الشفعة :الفرع الأول

49خصائص الشفعة الإداریة:الفرع الثاني

49المستفید-أولا

49التسبیب-ثانیا

  50  الهدف-ثالثا

50أساس أخذ الدولة بالشفعة:الفرع الثالث

50شفعة الدولة على الأراضي الفلاحیة الخاصة غیر المستغلة -أولا

52الأراضي الفلاحیة الخاصة بالدولةشفعة الدولة على -ثانیا

53حالات لجوء الدولة لممارسة الشفعة:المطلب الثاني

53في مجال الأراضي الفلاحیة الخاصة:الفرع الأول

54الأراضي الفلاحیة عدم استغلال حالة-أوّلا

2559-90من قانون 55حالة إنجاز معاملات مخالفة لأحكام المادة -ثانیا

60شفعة في الأراضي الفلاحیة خاصة بالدولةال:الثانيالفرع 

61لإستغلال الأراضي الفلاحیةكألیةالإمتیاز  -أولا
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63تنازل المستثمر المستفید عن حق إمتیاز عن طریق البیع-ثانیا

64في الأراضي الفلاحیة لشفعة الإداریةشروط ممارسة ل:المبحث الثاني

65في الأراضي الفلاحیةالشفعة الإداریةالموضوعیة شروط ال:المطلب الأول

65الشروط المتعلقة بالتصرف:الفرع الأول

65الشكلیةالشروط -أولا

66الموضوعیةالشروط -ثانیا

68المتعلقة بالدیوان الوطني للأراضي الفلاحیةالشروط :الفرع الثاني

71فیهالشروط المتعلقة بالعقار المشفوع:الفرع الثالث 

72الشفعة على الأراضي الفلاحیة الفضاء: أولا

73شفعة الأراضي الفلاحیة في شكل مستثمرة فلاحیة  :ثانیا 

74امتیازعقد المستغلة بشفعة الأراضي الفلاحیة :ثالثا

74في الأراضي الفلاحیةالشروط الإجرائیة للشفعة الإداریة:المطلب الثاني

75الإعلان عن الرغبة في ممارسة حق الشفعة:الفرع الأول

76كیفیات تدخل الهیئة العمومیة في الأخذ بالشفعة:الفرع الأول

76حالة قبول الأخذ بالشفعة-أولا

78حالة رفض الأخذ بالشفعة-ثانیا

78آثار الشفعة الإداریة في الأراضي الفلاحیة:المبحث الثالث

79الملكیة إلى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیةإنتقال :المطلب الأول 

80مترتبة عن ممارسة حق الشفعةالالعلاقات  :المطلب الثاني 

80والمتنازلعلاقة الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بالبائع:الفرع الأول

81والمتنازل لهعلاقة الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بالمشتري:الفرع الثاني

81بالغیرعلاقة الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة:ثلالفرع الثا

83:خاتمة
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85  :قحلاملا

97:قائمة المراجع

105  :الفهرس



:ملخص

الشفعة هي طریقة من بین الطرق الممارسة لاكتساب الملكیة العقاریة، وأنها 

رضاء، تمكن الشفیع المخول له طریق استثنائي یسلكه المعني بعد التعذر بتسلم بها

قانونا ممارسة هذا الحق من الحلول محل المشتري بغض النظر عن إرادته، وذلك 

دفعا للضرر الملحق بالمشتري من دخول أجنبي في الملكیة العائلیة، وبذلك مكن 

من القانون 795المشرع كل من تتوفر فیهم صفة الشفیع ، كما یستوجبه نص المادة 

.ارسة حقه في الشفعة، وذلك بعد توفر الشروط الأخذ بهاالمدني بمم

هذا بالنسبة لشفعة أشخاص القانون الخاص، أما بالنسبة لأشخاص القانون 

العام، أي الدولة والجماعات المحلیة فنجد أن المشرع وفر الحمایة لهذه الأراضي ، 

، حیث ألزم 25–90قبل اللجوء للأخذ بالشفعة بموجب قانون التوجیه العقاري رقم 

أصحاب العقارات الفلاحیة باستغلالها واستثمارها ، وإلا سقط حقهم في الملكیة، كما 

منع البناء داخل المستثمرات الفلاحیة، ونص على عدم تغییر الوجهة الفلاحیة 

.للأرض إلا بعد الحصول على تراخیص البناء والتعمیر

داریة، الأراضي الفلاحیة، العقار، الشفعة الإ،الشفعة المدنیة:الكلمات الدالة

.الملكیة العقاریةالدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة،


